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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية        

   ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في

  *تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي    

 ـ للقوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية       تجميع        قالمتعلقة بح
  الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

  أنديناس مادس : المقرر- الرئيس

  موجز    
، لمحة عامة   ٢٠/١٦قرار مجلس حقوق الإنسان     ب  يعرض هذا التقرير، المقدم عملاً      

عن القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق كل شـخص            
مسلوب الحرية بسبب توقيفه أو احتجازه في أن يرفع دعوى أمام محكمة، لكي تفصل هذه 

  .ان الاحتجاز غير قانونينه إذا كالمحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج ع
ني بالاحتجاز التعسفي، عـن طريـق       الفريق العامل المع   التمس الصدد،    ذلك وفي  
 ، والمنظمات الحكومية الدولية،    ذات الصلة   آراء الدول، ووكالات الأمم المتحدة     ،استبيان

صة، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات الخا          المعاهدات،   هيئاتو
 الجهات المعنية   والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من        

  .المؤثرة
__________ 
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وجـرى   ،الجهات المختـصة  للمعلومات المقدمة من    اً  التقرير تجميع ويشكل هذا     
 وقد أجريت   .لأطر القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة      استعراض مستقل ل   نتيجةإعداده  

شروع مبادئ أساسية ومبـادئ  سياق إعداد الفريق العامل لم    أولى في   ة  خطو ك يةهذه العمل 
توجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص مسلوب الحرية في أن             

  .محكمة  أمامهاحتجاز ةشرعييطعن في 
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  مقدمة  -أولاً  
 لقيـود    وإخـضاعهم   من حريتهم  حرمان البشر "محكمة العدل الدولية أن     ذكرت     -١

مع بوضوح   ضيتعاراً  اته أمر  في حد ذ   يشكل ،دون وجه حق   مادية في ظروف تتسم بالشدة    
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي             

، أنشأت لجنة حقوق الإنسان الفريق العامـل المعـني          ١٩٩١ وفي عام    .)١("لحقوق الإنسان 
 ـ             الف بالاحتجاز التعسفي لكي يحقق في حالات الاحتجاز المفروض بـشكل تعـسفي ومخ

للمعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدوليـة ذات             
 لية الوحيـدة  الآوالفريق العامل هو    ). E/CN.4/RES/1991/42(الصلة التي قبلتها الدول المعنية      

نظر  صراحة على ال   وتنص ولايته ،  )منشأة بموجب معاهدة  أي آلية غير    (المنشأة بموجب الميثاق    
أي مكـان في    في   تقديم الالتماسات  لأفراد في ه على حق ا   إجراءاتوتقوم   .في شكاوى الأفراد  

 ويقدم الفريق العامل آراءه في تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي يحث الـدول               .العالم
 تقدم فيها الدول   الأعضاء على التعاون مع الفريق العامل والامتثال لآرائه، وفي الحالات التي          

الالتزامـات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان     عن  بيانات عن القوانين الدولية وقوانينها المحلية، و      
غيرها من   المنصوص عليها في الاتفاقيات والقانون الدولي العرفي، وفي قوانينها الذاتية وقوانين          

  .لمضمون تلك البيانات الدول، الامتثال
تعزيز احترام و "يع الدول على    ، جم ٢٠/١٦مجلس حقوق الإنسان، في قراره      ويشجع    -٢

كي تفصل  ل تجازه في إقامة دعوى أمام محكمة        أو اح  هحريته بتوقيف يحرم من   حق كل شخص    
 احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كـان الاحتجـاز غـير       شرعيةهذه المحكمة دون إبطاء في      

لـب المجلـس إلى      وط .))د(٦، الفقرة   A/HRC/RES/20/16( "لالتزاماتها الدولية   وفقاً   ،قانوني
بـشأن سـبل الانتـصاف      أن يعد مشروع مبادئ أساسية ومبادئ توجيهية        الفريق العامل   
وأن يقدمه إلى المجلـس      ، الامتثال علىالدول الأعضاء    ساعدت التي من شأنها أن    والإجراءات

  ).١٠الفقرة المرجع نفسه،  (٢٠١٥عام قبل نهاية 
ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمـات     ل،  وكُلّف الفريق العامل بالتماس آراء الدو       -٣

لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وغيرهـا مـن          المعاهدات،   هيئات و الحكومية الدولية، 
الإجراءات الخاصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرهـا           

 كيفيةن  عاً   استبيان ق العامل الفري ، وزع ٢٠١٣في عام   و . الجهات المعنية صاحبة المصلحة    من
 ى وتلق.ذات الصلةفي الأطر القانونية أمام المحكمة حق الطعن في شرعية الاحتجاز   التعامل مع   

ثماني منظمات غير وطنية لحقوق الإنسان، و مؤسسة ٢٠ دولة، و٤٤من اً ردودالفريق العامل 

__________ 

)١( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, ICJ Reports 1980, p. 42. 
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وثلاثة كيانات إقليمية،    كلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة،     وخمسة من الم  ،  حكومية
  .واحدة من هيئات المعاهدات وهيئة
الدوليـة  والمعـايير  لمعاهدات  الأول ا   ويعرض الفرع  .وينقسم التقرير إلى ثلاثة أفرع      -٤

 الطعن في   قوالتقارير والآراء القانونية السابقة للآليات الدولية فيما يتعلق بح         لحقوق الإنسان، 
الثاني الإطار القانوني الإقليمي، بما في ذلـك        ويعرض الفرع    .عية الاحتجاز أمام المحكمة   شر

عية  فيما يتعلق بحق الطعن في شرلآليات الإقليميةوالآراء القانونية السابقة ل المعاهدات والمعايير   
يعرض الفرع الثالث، الذي يشكل مرفق التقرير، في شكل جداول،           و .الاحتجاز أمام المحكمة  

الـتي    في صـيغتها   ،ية قضائ مراجعة المتصلة بالحق في الحصول على       الأحكام القانونية الوطنية  
  .قدمتها بها الدول الأعضاء إلى الفريق العامل

 جميع الصكوك والسوابق القانونية ذات الصلة، بـل        في استشهاده  يشمل التقرير  ولا  -٥
، لـدول  ا بيانـات   وفي ،الدولي الممارسة العامة المقبولة كقانون في العرف      يرمي إلى توضيح  

مـسلوب   شخص   الإجرائي لأي حق  ولدى اعتماد ضمانات قانونية على المستوى العالمي لل       
  . احتجازهمشروعية في أن يطعن في الحرية

  الإطار القانوني الدولي  -ثانياً  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تـنص علـى أنـه            ٩على الرغم من أن المادة        -٦
الذين تسلب حريتهم   الأشخاص  ، فإن   " أو نفيه تعسفاً    أي إنسان أو حجزه    عتقالا يجوز لا"

كثير من الأحيان الاستفادة من الموارد والضمانات القانونية التي يحق لهـم            لا يستطيعون في    
القـانون في أي نظـام قـضائي،    على نحو ما يقتـضيه    لاستفادة منها للدفاع عن أنفسهم    ا
 .)٤٥ ، الفقـرة  A/HRC/10/21(ان  قوق الإنـس  تقتضيه الصكوك الدولية ذات الصلة لح      ماو

في عدم قدرة المحتجزين على الدفاع عن أنفسهم         الجوهرية لسلب الحرية   ويتمثل أحد العناصر  
لأن حياتهم اليومية تتوقف إلى حد كبير على القرارات التي يتخذها موظفو مرافق              ،وحمايتها

اجه الأشخاص الذين سلبت    لا يو  ،وفي مثل تلك البيئة   ). ٤٦المرجع نفسه، الفقرة    (الاحتجاز  
 يجدون أنفسهم عاجزين عن  حريتهم صعوبات في التحقق من شرعية احتجازهم فحسب، بل        

 الحق في إقامـة      فإن  ومع ذلك،  ).٤٧المرجع نفسه، الفقرة    ( ممارسة حقوقهم الأخرى أيضاً   
لي الـدو  والقانون المعاهداتقانون   فيبالفعل   حق مكرس  كمةالمحدعوى من هذا القبيل أمام      

) ٢٠١٣(٩  الفريق العامل في مداولته رقـم أشار إلى ذلك  كما  العرفي، ويشكل قاعدة آمرة،     
القـانون الـدولي العـرفي      في  تعريف ونطاق الحرمـان التعـسفي مـن الحريـة           ب المتعلقة

)A/HRC/22/44(.   
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  حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة توحد الآراء بشأن  -ألف  
ة الأساسية لحقوق الإنسان حق الطعـن في شـرعية    الدوليعدد من الصكوك  يكفل  -٧

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية          الاحتجاز، بما في ذلك   
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق          ووالسياسية،  

بروتوكـول الخـاص بوضـع       وال ،)١٩٥١لعام  (جئين  الطفل، والاتفاقية الخاصة بوضع اللا    
، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد           )١٩٦٧عام  ل(اللاجئين  

  .أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 ،حقوق الإنـسان  بشأن   غير ملزمة  ة صكوك دولية  عد بالإضافة إلى ذلك،  توجد  و  -٨

 المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضـون لأي شـكل مـن    مجموعة المبادئوتشمل  
أشكال الاحتجاز أو السجن، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحـداث المجـردين مـن         

قواعـد  (حريتهم، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قـضاء الأحـداث             
 والقواعد المنطبقة فيمـا يتعلـق باحتجـاز         المعاييرب ذات الصلة ، والمبادئ التوجيهية    )بيجين

تفـسير  قيمة فيما يخص      وتقدم هذه الصكوك إرشادات    .ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز   
لحقوق الإنسان والقـانون الـدولي      وتنفيذ الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الأساسية        

  .في أعمالها اتالمعاهدهيئات  والإجراءات الخاصةما تستند إليها اً غالبالعرفي، و
 ـخلاف الفريق العامـل      وقد أوضحت آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان        -٩ ني المع

 وتناولت. بالاحتجاز التعسفي، نطاق ومضمون حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة          
لمعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب،      ا تذكر منها بالأخص اللجنة    هيئات معاهدات 

حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحماية حقوق      عنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة      المواللجنة  
هـذا  ،  عاقةقوق الأشخاص ذوي الإ   ، واللجنة المعنية بح   جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم    

 لجنة الفرعية وتناولت ال  . العامة اتعليقاته  الفردية أو  ابلاغاته أو في في ملاحظاتها الختامية،    الحق  
 هـذا  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              لمناهضة

اً وقد وردت أيـض    .ها وبياناتها السنوية  تقاريربالزيارات القطرية، و   ها الخاصة الحق في تقارير  
تقارير ال القطرية أو    التقارير السنوية أو الخاصة بالزيارات    الحق في   هذا  ملاحظات على ممارسة    

 الفريـق العامـل     ات في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فيهم      كلفين بولاي الم لعدد من المشتركة  
 الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني باسـتقلال القـضاة             المعني بحالات 

اسية والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق            
أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بحق     
كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعـني               

المقـرر  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب، و           
  .الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
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ويتضح حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة والحق في الانتصاف من خلال               -١٠
العالمي لحقوق الإنسان، اللتين تنصان علـى أنـه          من الإعلان  ٩  مقترنة بالمادة  ٨ قراءة المادة 

 أعمال تنتهك   أينصافه الفعلي من    لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإ        "
لا يجوز اعتقـال أي إنـسان       "  وأنه "الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون       

 مـن   ٩ من المـادة     ٤لهذا الحق في الفقرة      صيغة شاملة  وأدرجت. "حجزه أو نفيه تعسفاً    أو
لكل شخص حرم مـن     "ه  تنص على أن   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي      

حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في               
وعنـدما لا يـستطيع     . "قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قـانوني          

 وقوعفي حالات الاشتباه في     يحدث  كما   الأشخاص الذين سُلبت حريتهم ممارسة هذا الحق،      
 ماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري، في        الدولية لح  الاتفاقية   تنص اختفاء قسري، 

حـق  ... ضمان  "على وجوب أن تكفل الدول الأطراف       ،   منها ١٧ المادة   من) و(٢ الفقرة
كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم،             

طعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته            في جميع الظروف، في ال    
  ."وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشـخاص        من   ٣٢ و ١١ و ٤وتساهم المبادئ     -١١
. في هذا الصدد  ، مساهمة كبيرة    الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن        

يُتخـذ أي    لا و يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن       " منها على ألا     ٤وينص المبدأ   
تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز       

لرقابتها اً  أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضع               
:  على أنه  ١١بهذه الإجراءات، ينص المبدأ      المتعلقةص الآلية المنصوص عليها     وفيما يخ . "يةالفعل

 دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب            لا يجوز استبقاء شخص محتجزاً     -١"
ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عـن         . وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى      

تكون  -٣ ]و [...] [-٢. ل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون       نفسه أو أن يحص   
. "لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجـاز             

 يحق للشخص المحتجز أو محاميه في       -١ ": على إمكانية إقامة الدعوى كما يلي      ٣٢وينص المبدأ   
قانون المحلي دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخـرى للطعـن في              لل أي وقت أن يقيم وفقاً    

قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجـازه غـير                
بسيطة وعاجلة ودون تكـاليف بالنـسبة للأشـخاص         ... تكون الدعوى    -٢] و. [قانوني

السلطة التي تحتجز الشخص إحـضاره دون      وعلى  . المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية     
  ."تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى المراجعة

 واللجنة المعنية بحقـوق     ني بالاحتجاز التعسفي  الفريق العامل المع  وقد أصدر كل من       -١٢
 وفي التعليقـات العامـة،      .مستفيضة بشأن نطاق ومضمون هذا الحـق       إرشاداتالإنسان  

لجنـة   لكل من سنويةوالتقارير عن الزيارات القطرية أو التقارير ال  للجمهور والبيانات المتاحة 
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 والفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء        ،اللجنة الفرعية لمنع التعذيب   ومناهضة التعذيب،   
  .ة الإجرائيةضمانال أهمية هذه الهيئات ، تؤكدالقسري

عية أن حق الطعن في شـر ستمرار  باني بالاحتجاز التعسفيالفريق العامل المع ويؤكد    -١٣
اً انتهاك في حد ذاته    غيابه يشكلو ، من حقوق الإنسان   ه بذات حق قائم  الاحتجاز أمام محكمة  

الحرمان من حق   وفي كثير من الأحيان، وينشأ.)٦١ ، الفقرةA/HRC/19/57( لحقوق الإنسان
 ـاً  ز أبد  في الظروف التي لا يتهم فيها الشخص المحتج        عية الاحتجاز الطعن في شر   تهمـة   أيب

أو في الحبس الانفـرادي، أو      في مكان معزول    اً  محتجز أو يكون أمام قاض،     يمثل  لا وأرسمية  
الفريق رأيا  ( انتصاف فعال    يلبسللطعن في احتجازه أو       فعلية إمكانيةالحصول على   رم من   يح

  وتشمل الحواجز التي لاحظ الفريق العامل أنهـا تمنـع          ).٣٨/٢٠١٢ و ٣٣/٢٠١٢ العامل
أو أي مصدر للمعلومات بـشأن       عدم الحصول على المشورة القانونية     التصدي لهذا التحدي  

 ـالمـدة الـتي   ، وطول الشروع في إجراءات الدعوى، وغلاء تكلفة رفع الدعاوى        ستغرقها ت
عدم القدرة على الحصول على الأدلة، وعدم القدرة على المثـول أمـام             و ،ة القضائي المراجعة

انتـهاك  مـا يحـدث     اً  وغالب ).٦٣ ، الفقرة A/HRC/19/57(الاحتجاز  المحكمة، وطول فترة    
رأيـا الفريـق    (في مراكز إعـادة التأهيـل       والاحتجاز الإداري    أثناء   الضمانات الإجرائية 

وقد يصدر أمر بالإفراج عن الشخص المحتجز بعد نجاح         . )٢٢/٢٠١٢ و ١٩/٢٠١٢ العامل
 ٠٨/٢٠١١لمثال رأيي الفريق العامـل      انظر على سبيل ا   (رهن الاحتجاز    الطعن، لكنه يظل  

وعندما يحرم الشخص المحتجز من حقوقه في المحاكمة وفق الأصول المرعيـة،          ). ١٤/٢٠١١و
 ٢١/٢٠٠٤الفريق العامـل    رأيا  (الافتقار إلى القدرة الإدارية     ب ذلكلدولة  أن تبرر ا   يجوز لا
   ).٤٦/٢٠٠٦و

ونطاق حق الطعـن في شـرعية       مضمون  لجنة المعنية بحقوق الإنسان     القد فسرت   و  -١٤
الأمـان  حق الفرد في الحرية وفي      ( ٩بشأن المادة   ) ١٩٨٢(٨ العام رقم    هاتعليقالاحتجاز في   
 في الإفراج عن  ويتمثل الهدف من الحق الإجرائي    . آرائها القانونية السابقة  ، وفي   )على شخصه 

مـن    كـلاً "قانونيالاحتجاز غير ال "ويشمل  . غير القانوني المستمر   الأشخاص من الاحتجاز  
 أو  ٩ من المادة    ١الاحتجاز الذي ينتهك القانون المحلي والاحتجاز المخالف لمقتضيات الفقرة          

وقد  .)٢(صلة من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         لأي حكم آخر ذي   
 ـ       اً  يكون الاحتجاز غير القانوني قانوني     شخص المعـني   في بدايته لكنه يصبح غير قانوني لأن ال

  .)٣(قضى عقوبة السجن أو لأن الظروف التي تبرر الاحتجاز قد تغيرت

__________ 

إكليموفـا  ،  ١٤٦٠/٢٠٠٦؛ و ٣-٧، الفقرة   وآخرون ضد أستراليا  ، شمس   ١٢٥٥/٢٠٠٤البلاغات أرقام    )٢(
 .٦-٧، الفقرة أبوسدرة ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٧٥١/٢٠٠٨؛ و٤-٧، الفقرة ضد تركمانستان

 .٤-٧ و٣-٧، الفقرتان لنداراميكا ضد نيوزي، ١٠٩٠/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٣(
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 الطعن في شـرعية     العام لحق  تطبيقجوهر ال أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      و  -١٥
ة، بمـا في ذلـك الاحتجـاز       الحري سلبجميع حالات    يشملالاحتجاز أمام المحكمة، الذي     
سـباب  لأالاحتجاز   و ة،العسكريمن قبل السلطات    حتجاز  الالأغراض الدعاوى الجنائية، و   

احتجـاز  و،  مستشفى في    القسري الإيداعومكافحة الإرهاب،   الاحتجاز في سياق    ، و يةأمن
 والإقامة  اً،مطلق لا أساس لها     ، والاحتجاز من أجل التسليم، وحالات التوقيف التي       المهاجرين

دمـان   التـشرد أو إ    بـسبب الاحتجاز  و،  الاحتجاز الإداري و ،الجبرية، والحبس الانفرادي  
 .)٤(تعليمية، وغير ذلك من أشكال الاحتجاز الإداري      المخدرات، واحتجاز الأطفال لأغراض     

  .)٥(إقامة دعاوى من هذا القبيل منالمحتجزين من فئة  أيولا يجوز حرمان 
 التوقيف، ولا ينبغـي أن      منذ  الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة      وينطبق حق   -١٦

تبدأ إجراءات الـدعوى     ويجوز أن  .)٦(للطعن رفع أول التماس    التي تسبق  نتظارالا تطول فترة 
للسلطات التي تحتجـز الـشخص المعـني         المحتجز أو من يمثله، وليس فيها إلزام       بطلب من 

المحتجزين، بلغة يفهمونهـا،     وينبغي إخطار  .)٧( بشكل تلقائي  ية القضائ راجعةبالشروع في الم  
ع دعوى للفصل في شرعية احتجازهم، وينبغي أن تتاح لهم إمكانية الاسـتعانة             بحقهم في رف  

  .)٨(بمحام على نحو سريع ومنتظم
أن تكون مـستقلة عـن       قانون، ويجب  منشأة بموجب  "كمةالمح"ويجب أن تكون      -١٧

 المـسائل   ضائية عند الفـصل في    أن تتمتع بالاستقلالية الق   ين التنفيذية والتشريعية، أو     السلطت

__________ 

، ٩٦٢/٢٠٠١؛  )الإجراءات الجنائيـة   (٤-٦، الفقرة   كامبل ضد جامايكا  ،  ٢٤٨/١٩٨٧ البلاغات أرقام  )٤(
أهـاني  ،  ١٠٥١/٢٠٠٢؛  )الاحتجاز العسكري  (٢-٥، الفقرة   مولازي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية    

 ٤-٨، الفقـرة    كا ضد بولندا  فيالكوفس،  ١٠٦١/٢٠٠٢؛  )مكافحة الإرهاب  (٢-١٠، الفقرة   ضد كندا 
احتجـاز   (٥-٩، الفقـرة  ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣ ؛)الإيداع القسري في مؤسسة للأمراض العقلية   (

ميكا ميهـا ضـد   ، ٤١٤/١٩٩٠؛  )التسليم (٤-٧، الفقرة   توريس ضد فنلندا  ،  ٢٩١/١٩٨٨؛  )المهاجرين
الحبس  (٥-٩، الفقرة   فولان ضد فنلندا  ،  ٢٦٥/١٩٨٧؛ و )المرسوم الرئاسي  (٥-٦، الفقرة   غينيا الاستوائية 

 ٣١٧، الفقـرة    )١٩٩٨(؛ إسـرائيل    ٤٣٨، الفقـرة    )١٩٩٧(الهنـد   : الملاحظات الختامية  ).الانفرادي
، )٢٠٠٩(؛ روانـدا  )مكافحة الإرهاب (١٧، الفقرة )٢٠٠٨(؛ المملكة المتحدة )الاحتجاز لأسباب أمنية  (

؛ جمهورية مولدوفا   ٢٠٤، الفقرة   )١٩٩٤(؛ الكاميرون   )ردالتوصية بإلغاء الاحتجاز بسبب التش     (١٦الفقرة  
إكليموفـا ضـد    ،  ١٤٦٠/٢٠٠٦البلاغان رقمي    .١٣، الفقرة   )٢٠٠٤(؛ وليتوانيا   ١١ ، الفقرة )٢٠٠٢(

، الفقـرة   مدني ضد الجزائر  ،  ١١٧٢/٢٠٠٣؛ و )الإقامة الجبرية  (٤-٧ إلى   ٢-٧، الفقرات من    تركمانستان
 ). الإقامة الجبرية (٥-٨

عمروفـا ضـد    ،  ١٤٤٩/٢٠٠٦؛ و ١٨، الفقـرة    توريس راميريز ضد أوروغواي   ،  R.1/4ان رقمي   البلاغ )٥(
 .٦-٨، الفقرة أوزبكستان

سري لانكا  : الملاحظات الختامية  ).سبعة أيام  (٢-٧، الفقرة   ، توريس ضد فنلندا   ٢٩١/١٩٨٨البلاغ رقم    )٦(
 ).سنة واحدة) (١٩٩٥(

 .٧-٩ة ، الفقرستيفانز ضد جامايكا، ٣٧٣/١٩٨٩البلاغ رقم  )٧(
 .١٦، الفقرة )٢٠٠٤(؛ وبنن ١١١، الفقرة )١٩٩٦(سويسرا : الملاحظات الختامية )٨(
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المحتجز حق المثـول      يملك ،وبشكل عام  .)٩(ذات طابع قضائي   إجراءات من خلال  قانونيةال
. أمام المحكمة، ويجب أن تكون لدى المحكمة صلاحية الأمر بمثول المحتجـز أمامهـا             اً  شخصي

  .)١٠(وينبغي الفصل في القضية بأسرع ما يمكن
 تنفيـذ   بشأن) ٢٠٠٨(٢التعذيب، في تعليقها العام رقم      لجنة مناهضة   وقد أوردت     -١٨

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة           ٢الدول الأطراف للمادة    
 الذين سلبت ميع الأشخاص   الخاصة بج ضمانات  قائمة من ال  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،      
نـة، في    ورأت هـذه اللج    .شرعية احتجازهم أو معاملتهم   حريتهم، بما فيها حق الطعن في       

ما يلزم من تدابير لتضمن حق      اً  أيضطرف أن تتخذ    الدولة  اليجب على   "تقاريرها القطرية، أنه    
 "الحصول على سبيل تظلم فوري للطعن في شرعية احتجازه        أي شخص محروم من حريته في       

)CAT/C/CUB/CO/2 ٨، الفقرة.(  
 ية القـضائ  راجعةالمدور   بشأن اؤقتماً  التعذيب بيان  اهضةلجنة الفرعية لمن  واعتمدت ال   -١٩

اللجنة  حددت و .)CAT/OP/2( في منع التعذيب في السجون       والمحاكمة وفق الأصول المرعية   
الفرعية الشروط التي يجب التقيد بها لكي يتسنى للأشخاص الدفاع عن أنفـسهم بالـشكل               

ل التدخ"تقوم به الدولة على نحو قد يؤثر في حقوقهم، مشيرة إلى أن              الصحيح ضد أي فعل   
يقترن  التهم الجنائية،    وندالقضائي خلال فترة الاحتجاز، على يد قضاة غير القضاة الذين يحد          

تعتبر " وتوصي اللجنة الفرعية بأن      ).١٤ الفقرة" (بشكل وثيق بالمحاكمة وفق الأصول المرعية     
فراد والمحاكمة وفق الأصول المرعية عند احتجاز الأ       ةالفعال ية القضائ راجعةالم الدول الأطراف 

حريتهم لإسـاءة    لمنع تعرض الأشخاص الذين تسلب    اً  مسبقاً  أثناء الإجراءات الجنائية شرط   
). ١٩الفقـرة    ("العدالة الجنائية  المعاملة أو التعذيب، ووسيلة لإضفاء الشرعية على ممارسات       

وقد وصفت اللجنة الفرعية، في تقاريرها القطرية، حق الطعن في شرعية الاحتجـاز أمـام               
ضمانة أساسية ضد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو             "ة بأنه   المحكم

أوامـر   السلطات العليا في المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ         ، وطلبت إلى  "اللاإنسانية أو المهينة  
 ـ  إعمـال   فعاليـة   لكفالـة   لخطوات الواجبة   الإحضار أمام المحكمة أن تتخذ ا      ق هـذا الح

)CAT/OP/HND/1١٣٧فقرة ، ال.(  
 ١٣ إلى المادة     بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي      و أشار الفريق العامل المعني      -٢٠
، التي تنص علـى ضـرورة    الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري        من  

أهمية ضمان حـق    اً  ، مؤكد  ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد         إجراء تحقيق 
طعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة لتوضيح ملابسات حـالات الاختفـاء القـسري              ال

__________ 

مناقشة قدرة المجلس المعني بـالإفراج       (٤-٧، الفقرة   راميكا ضد نيوزيلندا  ،  ١٠٩٠/٢٠٠٢البلاغان رقمي    )٩(
 اعتبـار  (٢-٧، الفقـرة  ، توريس ضد فنلندا٢٩١/١٩٨٨و) المشروط في العمل بطريقة قضائية كمحكمة 
 .٢٢-١٨، الفقرات ٣٢؛ والتعليق العام رقم )المراجعة على يد وزير الداخلية غير كافية

 .٣-٧، الفقرة توريس ضد فنلندا، ٢٩١/١٩٨٨البلاغ رقم  )١٠(



A/HRC/27/47 

11 GE.14-07006 

 المثول إجراءات يُعاد فتح "وأوصى بأن   ). ٦٣-٦١، الفقرات   A/HRC/4/41/Add.1( السابقة
التحقيقـات بـشكل     ستأنفعلى نحو يتعارض مع الإعلان، وبأن تُ       تلقالتي عُ أمام المحكمة   

 ).١٠٨الفقـرة    (" حالات الاختفاء القـسري الـسابقة      تسلس سعياً إلى توضيح ملابسا    
بحالات الاختفاء القسري أو غـير      الفريق العامل المعني    أكد   الحرية،   سلبيتعلق بمسألة    فيماو

مع  بشكل كاملالتنظيمي الإطار القانوني و الدستوري والإطار الإطار أن يتسقأهمية  الطوعي
ــة مــنالمعــايير الدوليــة، بهــدف تــوفير  الاحتجــاز أو الاختفــاء الــسري  الحماي

)A/HRC/22/45/Add.2٩١ ، الفقرة(.  

  عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة  -باء  
حظر الحرمان   أن   ٩ني بالاحتجاز التعسفي في مداولته رقم       الفريق العامل المع  أوضح    -٢١

للطعن في    محكمة   وى أمام التعسفي من الحرية، وحق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دع           
قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي     لاً  وفق للتقييد،ين  تغير قابل شرعية احتجازه، مسألتان    

يتفق هذا الرأي مع الاستنتاجات التي خلص       و .)٤٧ ، الفقرة A/HRC/22/44( على حد سواء  
عـدم   الذي يتعلـق ب     التالي فرعإليها عدد من آليات حقوق الإنسان، على النحو المبين في ال          

حالات الطـوارئ،   جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز في سياقات التراع المسلح، و           
  . مكافحة الإرهابإجراءاتو

  في سياق التراع المسلح تقييدالجواز عدم   -١  
الأمـان  ق الإنسان، والحقوق ذات الـصلة بالحريـة و        قانون الدولي لحقو  النطبق  ي  -٢٢

  الـسلام   أوقـات  صوص، في كل مكان وفي جميع الأوقـات، في         على وجه الخ   الشخصي
 وهناك اتفاق على وجـوب أن       .، على حد سواء   في الداخل والخارج  والتراعات المسلحة،   و

تمتثل الحكومات، في حالات التراعات المسلحة، للمعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية            
مـي الأفـراد مـن الاحتجـاز التعـسفي          لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي، التي تح      

)A/HRC/16/47 وينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان ضـد الاحتجـاز         .)١١()٥١ ، الفقرة
القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون      ويوفر. قواعد القانون الدولي الإنساني    التعسفي بموازاة 

ولا يخول أي   . بطبيعتهماخر  عات المسلحة الدولية الحماية للأفراد، ويكمل كل منهما الآ        الترا
بموجـب  ) والإجراء(وتقتضي شرعية الاحتجاز تحديد الأسباب      . منهما صلاحية الاحتجاز  

ويجب أن يـستوفي ذلـك      . القانون الوطني، مع الامتثال لمقتضيات القانون الدولي الأخرى       
ولا يوفر   .اًومنصفبه   للتنبؤ  وقابلاًاً  الأساس القانوني شرط عدم التعسف، وأن يكون متناسب       

 أمـر وهـذا   . قانون حقوق الإنسان  هذه القنوات المتصلة ب   عات المسلحة الدولية    قانون الترا 
__________ 

، بالإشـارة إلى  ٤٤٢٩انظر أيضاً تعليقات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكول الثاني، الفقـرة         )١١(
 .A/HRC/16/47 من الوثيقة ٤٥عامة للأمم المتحدة مثلما ورد في الفقرة للجمعية ال) ٢٥-د(٢٦٧٥القرار 
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مختصة بتوفير سـبل    رصد  للأجهزة  أنشأت  حقوق الإنسان   اص لأن صكوك    واضح بوجه خ  
 وعندما دُوَنت قوانين التراع المـسلح في اتفاقيـات          .ضحايا الانتهاكات الانتصاف الملائمة ل  

هو التراع المسلح الدولي الذي ينـشب       اً  ، كان نوع التراع الأكثر شيوع     ١٩٤٩م  جنيف لعا 
والآن أصبحت التراعات المسلحة غير الدولية التي تنشب بـين دولـة وجماعـة           . بين الدول 

مسلحة من غير الدول أو بين جماعتين مسلحتين أو أكثر من غير الدول، هي شكل الـتراع                 
كـن   بالتراع المسلح الـتي يم     المتصلة اتأحكام المعاهد من   وهناك عدد قليل   .اًالأكثر شيوع 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية إضافية هامة، علـى  تطبيقها على هذه التراعات، ويوفر    
  .النحو المبين في الاجتهادات الثابتة للفريق العامل

 المدنيـة   وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العهد الدولي الخـاص بـالحقوق             -٢٣
وتستنـسخ   .)١٢(والسياسية كصك من ثلاثة صكوك ملزمة للدول التي أصبحت أطرافاً فيها          

 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف معظـم ضـمانات           ٧٥ من المادة    ٤الفقرة  
ومثلما جاء في تعليقات    . المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان        

يب الأحمر الدولية، ترد في كل واحدة من المعاهدات المعنية فقرة تـسمح بتقييـد               لجنة الصل 
  أو تعليقها، وسـيكون    ٧٥ولا يمكن تقييد المادة      .)١٣(العمل بالمواد المعنية في أوقات الحرب     

التشديد في ديباجة البروتوكـول     وجرى   .)١٤(دور حاسم في حالات التراع المسلح      لأحكامها
". اثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية         المو"أن  الثاني على   

وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن هذا الحكم هو حلقة الوصل بين البروتوكـول               
  .)١٥(الثاني والصكوك الدولية لحقوق الإنسان

 بـشأن   ١٩٩٦يوليـو   / تموز ٨وقد أقرت محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة           -٢٤
، انطباق العهد الدولي الخـاص بـالحقوق      مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها     

المدنية والسياسية خلال التراعات المسلحة، ما عدا في حال إعمال أي نوع مـن الأحكـام                
 / تمـوز  ٩ المؤرخـة    وأكدت المحكمة رأيها في فتواها    .  من العهد  ٤الواردة في المادة     التقييدية

 الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة            بشأن   ٢٠٠٤ وليهي
قضية الأنشطة   بشأن   ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩، وفي حكمها المؤرخ     )١٠٦الفقرة  (

 وكان ).٢١٦الفقرة  ( )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا    ( في إقليم الكونغو     المسلحة
كل من اللجنة المعنية بحقوق     موضوعاً تناوله   مل للعهد والقانون الدولي الإنساني      التطبيق المتكا 
__________ 

وانظـر أيـضاً    . ٢٩٢٨تعليقات اللجنة الدولية للصليب الأحمـر علـى البروتوكـول الأول، الفقـرة               )١٢(
A/HRC/16/47 ٤٦، الفقرة. 

 .٣٠٩٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
)١٤( A/HRC/16/47 ٤٨، الفقرة. 
وانظـر أيـضاً    . ٤٤٢٧حمر علـى البروتوكـول الثـاني، الفقـرة          تعليقات اللجنة الدولية للصليب الأ     )١٥(

A/HRC/16/47 ٤٩، الفقرة. 
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بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على       ) ٢٠٠٤(٣١عليقها العام رقم    الإنسان، في ت  
، A/HRC/16/47؛ و ١١، الفقـرة    CCPR/C/21/Rev.1/Add.13(الدول الأطراف في العهـد      

  .الثابتةفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في اجتهاداته ، وال)٤٠ و٣٩الفقرتان 

  حالات الطوارئ في جواز التقييدعدم   -٢  
الفعالـة  ليـات    على الآ  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أهمية خاصة      يعلق    -٢٥
ويشكل سبيل الانتصاف المتمثـل في إصـدار أمـر    .  الاحتجازشرعيةلرقابة الداخلية على   ل
ويجب عـدم   . لمنع الاحتجاز التعسفي ومكافحته    لإحضار أمام المحكمة إحدى أنجع الوسائل     ا

؛ ٦٤، الفقـرة  A/HRC/7/4(تعليق الضمانة الإجرائية أو وقف العمل بها في حالات الطوارئ        
ضـمان  "    بلجنة الفرعية لمنع التعـذيب      وقد أوصت ال  )). د(٢٥، الفقرة   E/CN.4/1995/31و

حق المثول أمام القضاء في حالات الطوارئ وعدم جواز تقييـده بـصورة    الفعالية في إعمال    
اللجنة المعنية بالاختفاء   وإلى جانب هذا، أوصت     ). ١٣٧ ، الفقرة CAT/OP/HND/1(" مطلقة

ما يلزم من تدابير بغية إقرار عدم جواز تعليق الحق في المطالبة بالمثول أمـام  "القسري باعتماد   
حال من الأحوال، ولـو في حـال إعـلان حالـة الطـوارئ أو                في أي     أو تقييده  المحكمة
" جراءالإ جميع الأشخاص ذوي المصالح المشروعة من طلب هذا        وضمان تمكين    ... الحصار،

)CED/C/ESP/CO/1٢٦ ، الفقرة(.  
 ١١ويتبع الفريق العامل، في اجتهاداته الثابتة، التحليل القانوني الوارد في الفقـرتين               -٢٦
للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات الطوارئ       ) ٢٠٠١(٢٩ العام رقم     من التعليق  ١٦و
العهد الدولي   من   ٤ من المادة    ٢وبالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الفقرة        ). ٤المادة  (

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز تقييد حقوق أخرى معينة حتى في حدوث حالـة        
 دون ق في رفع دعوى أمام محكمة لتمكين هذه المحكمة من الفـصل الح  بما في ذلك  ،الطوارئ

اً ملزماً  عرفياً  دولياً  قانون لا يجوز تقييدها  وتمثل هذه الضمانات التي      .حتجازإبطاء في شرعية الا   
  . القانون الدوليفي معايير ملزمةاً للدول غير الأطراف في العهد، وتشكل أيض

 تقرير عن حالة المحتجزين في خليج غوانتانـامو         ، اشترك في إصدار   ٢٠٠٦وفي عام     -٢٧
 المقررة للفريق العامل    -فريق من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، يضم الرئيسة           

المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخـاص            
لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،         المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب ا      

والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع               
في جملة  وبحث الفريق،. )E/CN.4/2006/120 (بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

من ممارسة حـق الطعـن في شـرعية الاحتجـاز أو تقييـده      أمور، ما إذا كان يجوز الحد  
وبالاسـتناد إلى الـسوابق     . الانتقاص منه في سياق الطوارئ العامة أو التراعات المسلحة         أو

 للجنة المعنية بحقوق الإنـسان الـذي        ٢٩القضائية لمحكمة العدل الدولية والتعليق العام رقم        
لتدابير من شأنها أن تقوض حماية الحقـوق      اً  بدالضمانات الإجرائية لا تخضع أ    " توضح فيه أن  
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 من العهـد، مثـل أمـر        ٩، قرر الفريق أن العناصر الأساسية للمادة        "التي لا يجوز تقييدها   
 يجب أن تُحترم بـشكل تـام حـتى أثنـاء حـالات الطـوارئ              الإحضار أمام المحكمة،    

)E/CN.4/2006/120 ١٤، الفقرة.(  

  ءات مكافحة الإرهابسياق إجرا في جواز التقييدعدم   -٣  
عن قلقه بـشأن تـواتر اسـتخدام        الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي      أعرب    -٢٨

 تتـسبب في تقييـد الحقـوق الأساسـية           الـتي  فة مـن الاحتجـاز الإداري     أشكال مختل 
)E/CN.4/2005/6   ازدياد لجوء بعـض الـدول إلى تـشريعات         اً   ولاحظ أيض  ).٦١، الفقرة

وتقيِّـد الحقـوق    الحماية المؤقتـة     لحق في المثول أمام المحكمة وتحد من      ا الطوارئ التي تقلص  
 متعلقة  قوانين جديدة الأساسية للأفراد المحتجزين في سياق مكافحة الإرهاب، من خلال سن           

بمكافحة الإرهاب أو بالأمن الداخلي، تسمح باحتجاز الأشخاص لمدة غير محددة أو لفترات             
يهم، ودون مثول المحتجزين أمام قاض، ودون إتاحـة سـبيل           دون توجيه تهم إل   اً  طويلة جد 

ولاحظ الفريق العامل أن هذا     ). المرجع نفسه (انتصاف يمكِّن من الطعن في شرعية الاحتجاز        
بالسرية في كثير من الأحيـان، يرمـي إلى         اً  النوع من الاحتجاز الإداري، الذي يتسم أيض      

حتجاز لدى الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمـة،       الالتفاف على الآجال القانونية التي تحكم الا      
كما يرمي إلى حرمان الأشخاص المعنيين من الضمانات القـضائية المعتـرف بهـا لجميـع                

  ).المرجع نفسه(الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جرائم 
 ينةتدابير مكافحة الإرهاب قد تتطلب اعتماد تدابير مع       أن  ب وعلى الرغم من التسليم     -٢٩
بالاحتجاز والحق في    المتعلقة   الضماناتمن بعض الضمانات، بما في ذلك       اً  جد بقدر كبير تحد  

مع قواعد  اً   الحرية متسق  وجوب أن يبقى سلب   على   اً شدد الفريق العامل مرار    محاكمة عادلة، 
إن حق كـل شـخص       و ).٨٤، الفقرة   E/CN.4/2004/3 (في جميع الظروف   الدوليالقانون  

حق شخصي،  لطعن في شرعية احتجازهمن أجل ا في إقامة دعوى أمام محكمة مسلوب الحرية 
المرجـع نفـسه،    ("ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختـصاص المحـاكم العاديـة       "يجب  
  ).٨٥ الفقرة
 وكذلك عن   اً،في العديد من الحالات التي عرضت عليه مؤخر       لاحظ الفريق العامل    و  -٣٠

نظمات غير الحكومية العاملة في الميدان والمؤسسات الوطنيـة         طريق المعلومات الواردة من الم    
لمتهمين بارتكاب  الأشخاص ا  حرية في استخدام سلب   بعض الدول    استمرار لحقوق الإنسان، 

من الـضمانات الإجرائيـة      حرمانهمأو   تهم، أو محاكم   إليهم تهمتوجيه   دون   أعمال إرهابية 
مع الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان         ا يتعارض    مم ،حالاتهم الأخرى التي تنطبق على   

)A/HRC/10/21   ١٠ و ٩إلى المادتين   تستند  اعتمد الفريق العامل قائمة مبادئ       و ).٥٢، الفقرة 
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ١٤ و ٩المادتين   و من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،    

 نالمحتجزي الأشخاص   تمتعئ  هذه المباد وتكفل   .)٥٣ ، الفقرة نفسهالمرجع  (المدنية والسياسية   
ولا تعطِّل   . احتجازهم بعدفي المثول أمام المحكمة     الفعلي   ارتكاب أعمال إرهابية بالحق      ةتهمب
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المسؤولة عن قرار   و ،إنفاذ القوانين المكلفة ب سلطات  التزام ال ممارسة الحق في المثول أمام محكمة       
قضائية مختصة ومستقلة في غضون     لى سلطة    بتقديم الشخص المحتجز إ    ،استمرارهالاحتجاز أو   

  )).و(٥٤المرجع نفسه، الفقرة (فترة زمنية معقولة 
أشـار  ،  )E/CN.4/2006/120(الة المحتجزين في خليج غوانتانامو      المتعلق بح في التقرير   و  -٣١

كمة العدل الدولية بشأن التكامل بين القانون        إلى السوابق القضائية لمح    فريق المقررين الخاصين  
تأكيد اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       وقانون حقوق الإنسان، كما أشار إلى         الدولي الإنساني
الالتزامـات  " أن    فريق المقررين الخاصين    وأوضح ).٢٠٠٤(٣١في تعليقها العام رقم     لذلك  

الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب قد تجعل اعتقال واحتجاز بعض هؤلاء الأشخاص واجبـاً             
وبالاستناد إلى استنتاج هذا الفريق أن سلب       ). ٢٦رجع نفسه، الفقرة    الم ("على جميع الدول  

 من العهد الـدولي الخـاص       ١٤ و ٩لقانون حقوق الإنسان، وتحديداً للمادتين      يخضع  الحرية  
 الاحتجاز أمام محكمة من     شرعيةحق الطعن في    نطاقه يشمل    ، فإن بالحقوق المدنية والسياسية  

وخلص الفريـق إلى    . وفق الأصول المرعية  سية في محاكمة    خلال إجراءات توفر الحقوق الأسا    
يجب أن يتمتع أي شخص حُرِم من حريته بالوصول المستمر والفعـال إلى إجـراءات               "أنه  

"  قيود على هذا الحقأيالإحضار أمام المحكمة، وينبغي النظر بأقصى قدر من القلق إلى فرض           
  .)المرجع نفسه(

 دراسة مـشتركة عـن الممارسـات العالميـة           إعداد شارك في وفي الآونة الأخيرة،      -٣٢
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية      ،بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب     يتصل   فيما

، والمقرر الخاص المعني بمسألة     حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب       
الات الاختفاء القسري أو غير الطـوعي،        المقرر للفريق العامل المعني بح     -التعذيب، والرئيس 

وخلص هؤلاء إلى   ). A/HRC/13/42(ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي        
يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك         اً  أن الاحتجاز السري يشكل انتهاك    

للقانون الدولي الإنساني أثناء     اًخلال حالات الطوارئ والتراعات المسلحة، وانتهاك     استخدامه  
الاحتجاز السري الحق في الحريـة الشخـصية      وينتهك   .أي شكل من أشكال التراع المسلح     

 ولاية قضائية بـسلب حريـة       أي وينبغي ألا تسمح     . أو الاحتجاز التعسفي   توقيفوحظر ال 
 نيـة الأفراد بصورة سرية لفترات قد تكون غير محددة، وخارج نطاق القـانون، دون إمكا             

، A/HRC/16/47 (كمـة الحق في المثول أمام المح      ذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية، بما في     
ات التي تجريها أجهـزة   راجعالم" الأهمية المحورية التي تكتسيها       وأكد فريق الخبراء   .)٥٤ الفقرة

 الحريـة    فيما يتعلق بضمان احترام الحق في      "قضائية مستقلة لطلب المثول الفعلي أمام المحكمة      
ألاّ تسمح الأطر التشريعية    "    بوأوصى الفريق   )). ب(٢٩٢، الفقرة   A/HRC/13/42 (الشخصية

المحلية بأي استثناءات من حق المثول أمام المحكمة تكون خارجةً عن نطاق صلاحية الـسلطة               
أن يـنص القـانون علـى       ] و... [المحتجِزة ومنفصلةً عن مكان وشكل الحرمان من الحرية       

ترَل بالموظفين الذين يرفضون الكشف عن المعلومات ذات الصلة أثناء الإجـراءات     عقوبات تُ 
  ).المرجع نفسه ("المتعلقة بالمثول أمام المحكمة
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  ممارسة الفئات الضعيفة لذلك الحق  -جيم  
من الضروري، إلى جانب الضمانات الإجرائية التي تنطبق على جميـع الأشـخاص               -٣٣

 ات إضافية لكي تمارس حق الطعن في شرعية الاحتجـاز         وضع ضمان  حريتهم، الذين تسلب 
فئات ضعيفة معينة، بما فيها الأطفال المحتجزون، والمهاجرون المحتجزون بمن فـيهم ملتمـسو         

  . اللجوء، والأشخاص المحتجزون قسراً لأسباب صحية

  الأطفال المحتجزون  -١  
تلتزم الدول الأطـراف  منها، على أن   ) ب(٣٧تفاقية حقوق الطفل، في المادة      تنص ا   -٣٤

ويجب أن يجرى اعتقال    . ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية          "بضمان  
للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فتـرة          اً  الطفل أو احتجازه أو سجنه وفق     

ة علـى   الحق في الحصول بسرع   "وتضمن الاتفاقية لكل طفل مسلوب الحرية       . "زمنية مناسبة 
عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من       مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً      

الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجرى البت بسرعة في أي                
  )).د(٣٧المادة  ("إجراء من هذا القبيل

شأن حماية الأحداث المجـردين مـن    من قواعد الأمم المتحدة ب     ١٣وتضمن القاعدة     -٣٥
يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضـعهم هـذا، مـن              "حريتهم ألا   

الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني           
 من قواعد الأمـم     ١-٧دة  وتدعو القاع . "أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية        

ضـمانات  إلى كفالة   ) قواعد بيجين (المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث        
. إجرائية أساسية في جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل الحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى             

المختـصين أو   ينظر فيها قاض أو غيره من المسؤولين الرسميين          أما مسألة الإفراج فيجب أن    
 قواعد بيجين، ورد تعريف   وفي التعليق على    ). ٢-١٠القاعدة  (الهيئات المختصة دون تأخير     

أي شـخص   أنه يـشمل      على "غيره من المسؤولين الرسميين المختصين أو الهيئات المختصة       "
للكلمة، بما في ذلك المجالس المحلية أو سلطات الشرطة التي تملـك             مؤسسة بالمعنى الأوسع   أو
يُنظر في كل قضية منذ البدايـة  " على أن   ١-٢٠ وتنص القاعدة    .لطة الإفراج عن المعتقلين   س

ويؤكد التعليق على هذه القاعـدة الأهميـة        . "على نحو عاجل، دون أي تأخير غير ضروري       
  ."الإسراع في تسيير الإجراءات الرسمية في قضايا الأحداث"القصوى التي يكتسيها 

) د(٣٧الطفل الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة  وقد فسرت لجنة حقوق       -٣٦
حقوق الطفل في قـضاء     بشأن  ) ٢٠٠٧(١٠ق الطفل في تعليقها العام رقم       من اتفاقية حقو  

حـق الطعـن    لا يـشمل     الحرية   سلبحق الطعن في شرعية     وتوضح اللجنة أن    . الأحداث
أخرى مختصة    أو هيئة قضائية   فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة          

ويعني الحق في البـت      .اًإدارياً   الحرية قرار  سلب يكون فيها ومستقلة ونزيهة في الحالات التي      
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 أسبوعان بعـد    ا أقصاه فترةفوراً أن القرار يجب أن يصدر في أقصر وقت ممكن، في غضون             
 وصـدور  رتكاب الجريمةالفترة الفاصلة بين ا  تحديد  فيما يتعلق ب  و). ٨٤الفقرة   (تقديم الطعن 

 فترةينبغي أن تكون هذه ال    ، ترى اللجنة أنه     خرىالأختصة  القضائية الم يئة  الهأو  قرار المحكمة   
لطفل لحقوق ا الكامل  ، دون المساس بالاحترام     المحددة في حالة البالغين    الفترةأقصر بكثير من    

 اتخـاذ  لـدوام ضـرورة    على ا  اللجنة وتؤكد ).٥٢الفقرة   (والضمانات القانونية الإنسانية  
  مصلحة نظام مستقل يراعي  "دعو إلى إنشاء    بشكل عام، وت  إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى     

 إدارة شـؤون قـضاء الأحـداث       في سـياق     " تقديم الشكاوى   إمكانية الأطفال ويتيح لهم  
)CRC/C/15/Add.193؛ )ي(٦٢ ، الفقرةCRC/C/15/Add.198 ٥٣ و٥١، الفقرتان.(  

  ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المحتجزون من   -٢  
بروتوكـول الملحـق بهـا       وال ،١٩٥١لعام  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     تحدد    -٣٧
، المعايير الدنيا الأساسية لمعاملة اللاجئين، بما يشمل الوصول بحرية إلى المحـاكم             ١٩٦٧ عامل

 الأدلة لإثبات براءتـه وعلـى       تقديم في أقاليم الدول الأطراف وقدرة اللاجئ على       الموجودة
تعين  أو أن وأن يكون لديه من يمثله أمام تلك السلطة   تقديم الالتماسات إلى السلطة المختصة،    

  ).من الاتفاقية) ٢(٣٢ و١٦المادتان (كثر لهذا الغرض أو أاً السلطة المختصة شخص
تجاز طالبي اللجـوء    الخاصة باح المُطبّقة   القواعدمعايير و للوتشمل المبادئ التوجيهية      -٣٨

، التي نشرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، احتـرام           ٢٠١٢لعام   ،هوبدائل
اً يطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في أي وقت، إما شخصي حق الشخص المحتجز في أن    

 ويضع المبدأ التوجيهي عـبء إثبـات شـرعية        ). ٧المبدأ التوجيهي   (أو عن طريق من يمثله      
الأساس القانوني للاحتجـاز وأن تـبرر        الاحتجاز على السلطات المعنية ويقتضي أن تثبت      

نظرت في   لمبادئ الضرورة والمعقولية والتناسب، وأن توضح ما إذا كانت قد         اً  الاحتجاز وفق 
لتحقيق الأهداف نفـسها في كـل حالـة علـى حـدة               مسألة اتباع وسائل أقل تدخلاً    

  .)’٥’٤٧ الفقرة(
لحالـة   خـاص  ه بوجه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اهتمام     رس  وقد ك   -٣٩

من هم في وضـع      و أ هوية المهاجرين المحتجزين، بمن فيهم المهاجرون الذين لا يحملون وثائق        
طلباتهم، وملتمسو اللجوء الذين رُفضت      اللجوء الذين ينتظرون نتائج      وملتمسغير نظامي، و  
 وقد حدد الفريـق     ).١٤/٢٠١١و ٥٥/٢٠١١الفريق العامل   يا  رأ (ترحيلهم طلباتهم وينتظر 

بشأن حالة المهاجرين وملتمسي    ) ١٩٩٩(٥العامل، من خلال تقاريره السنوية ومداولته رقم        
 هـذه   غيـاب   وفي حال  .من الضمانات الإجرائية لصالح المهاجرين المحتجزين     اً  اللجوء، عدد 

أن لفريق العامل   يجوز ل  ، أو عدم تنفيذها   ليها ع  أو الالتفاف  ها أو انتهاك  الضمانات الإجرائية 
  .تعسفيلاحتجاز  أن ايخلص إلى
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إخطـار مكتـوب      الخاصة بالمهاجرين المحتجزين تقديم    وتشمل الضمانات الإجرائية    -٤٠
سباب الـتي   الأذكر  فهمها ملتمس اللجوء أو المهاجر، مع        بلغة ي  الاحتجاز،ببالتدبير المتعلق   

لها اً   وفق  طالب اللجوء أو المهاجر    يجب أن يستطيع    الشروط التي  يد وتحد يستند إليها الإجراء،  
البت بسرعة في    التي يتعين عليها  قضائية،  الحصول على سبل الانتصاف من السلطة ال       التماس

، E/CN.4/2000/4(، وعند الاقتضاء، إصدار أمر بالإفراج عن الشخص المعني          جراءعية الإ شر
لاحتجاز أو يوافق عليه قاض أو هيئة تتوفر بحقها ضـمانات    ويجب أن يُصدِر أمر ا     .)٨المبدأ  

). ٦٩ ، الفقـرة  E/CN.4/1999/63(والتراهـة   مماثلة فيما يتعلق بالاختصاص والاسـتقلالية       
 من العهد الدولي الخاص     ٩ من المادة    ٤وتقتضي الضمانة الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة        

اجرون المحتجزون بحق الطعن في شرعية احتجـازهم        بالحقوق المدنية والسياسية أن يتمتع المه     
 يـة  تلقائية قـضائ راجعةلم وينبغي، في كل حالة على حدة، أن يخضع الاحتجاز      . أمام محكمة 

 مـدى شـرعية     المراجعـة  شملت وينبغي أن  .فقط ةالإداري راجعة يُكتفى بالم  لاّأ و ،ةومنتظم
ويجب  .أخرى أقل أهمية   فاء معايير فحسب، أو على استي    معقوليته قتصر على تُ لاّأالاحتجاز و 

أن ينص القانون على مدة قصوى للاحتجاز، وأن يُفرج تلقائياً عن المحتجز بانتهاء تلك المدة               
)A/HRC/13/30   في  يةالقـضائ  مراجعـة لل أن تحدد مهلة زمنية معينة     وينبغي ).٦١، الفقرة
ية من المهـاجرين الـذين      دولة ما عدد كبير للغا     ، عندما يدخل إلى إقليم    "حالات الطوارئ "
  .يحملون وثائق هوية لا

ولجنـة مناهـضة التعـذيب      ) A/HRC/13/30/Add.2(الفريـق العامـل     وقد دعا     -٤١
)CAT/C/MRT/CO/1 (  ل انتصاف قضائية   لى إتاحة إمكانية الوصول إلى سب     الدول الأطراف إ

  .ةشرعية قرارات الاحتجاز الإداريفعالة للطعن في 
 ـ اً  مجددعنية بحقوق الإنسان    جنة الم وأعربت الل   -٤٢  ـ اعن رأيه أن التمتـع بـالحقوق     ب

لجميع الأفراد،  اً  بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيض           المشمولة
بصرف النظر عن جنـسيتهم أو كـونهم عـديمي الجنـسية، مثـل ملتمـسي اللجـوء                  

  إقلـيم   أنفـسهم في   ند يجـدو  والعمال المهاجرين والأشخاص الآخرين الذين ق      واللاجئين
 )١٩٨٢(٨ التعليقات العامة رقـم    وتتضمن. الطرف أو يصبحون خاضعين لولايتها     الدولة

 بشأن وضع الأجانب )١٩٨٦(١٥بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ورقم 
بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول         ) ٢٠٠٤(٣١ رقمبموجب العهد، و  

، ١٨٣ ص ،HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol I)(توضـيحات لهـذا الـشأن    الأطراف في العهـد  
أي "وأكدت اللجنـة أن      ).١٠، الفقرة   ٢٤٥ ص؛ و ٢، الفقرة   ١٩٢ ص؛ و ٧ و ١ الفقرتان

بصفة دورية على نحو يتيح تقييم ] مراجعةلل[قرار بإبقاء شخص في الاحتجاز ينبغي أن يخضع 
  ).٤-٩، الفقرة CCPR/C/59/D/560/1993 ("مبررات الاحتجاز

قوق الإنسان للمهـاجرين، في تقريـره الـسنوي         المقرر الخاص المعني بح   وقد أشار     -٤٣
الفريـق   ، إلى ما ذكره   )A/HRC/20/24(غير النظاميين     بشأن احتجاز المهاجرين   ٢٠١٢ لعام
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ز العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من أنه ينبغي في كل حالة على حدة أن يخضع الاحتجـا               
 ـ فقط، وأن ةالإداري راجعة يُكتفى بالملاّأ و،ةومنتظم ية تلقائ يةقضائراجعة  لم راجعـة  الم شملت

أخرى أقل   قتصر على معقوليته فحسب، أو على استيفاء معايير       ت لاّأمدى شرعية الاحتجاز و   
وأوصى المقرر الخاص الحكومات بـأن تكفـل تطبيـق          ). ٢٣المرجع نفسه، الفقرة    (أهمية  

القـانون  ا القانون الدولي لحقوق الإنسان و     والضمانات التي ينص عليه   جرائية  الضمانات الإ 
ينبغي عن ذلك،     وفضلاً. ))أ(٧٢ الفقرة   نفسه،المرجع  (أشكال الاحتجاز   جميع   الوطني على 

بأسباب احتجازهم، بلغة يفهمونها، وكتابيـاً إن        جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم     خطارإ
ن لهم الحق في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تبت هذه المحكمة في شرعية              أن يكو ينبغي  و أمكن،

مستشار قـانوني ومتـرجم     من  لمهاجرين المحتجزين   ل ة مجانية ساعدتقديم م  ويجب. الاحتجاز
  .شفوي خلال الإجراءات الإدارية

 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد          ١٦ المادة وتكفل  -٤٤
الحق في الحرية والأمن الشخصي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والحـق في عـدم      أسرهم

للعمال وتكفل  ). ٤ و ١الفقرتان   (للتوقيف أو الاحتجاز التعسفي    اً،أو جماعي اً  التعرض، فردي 
 الحـق في    ،ين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجـازهم        أسرهم الذ المهاجرين وأفراد   

 ـ حتجـاز دون إبطاء في شـرعية ا      إقامة دعوى أمام المحكمة لكي تبت تلك المحكمة        أمر هم وت
 عند حـضورهم هـذه       ولهم الحق،  .)٨الفقرة   ( غير قانوني  حتجاز إذا كان الا   مبالإفراج عنه 

إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغـة       ان   بالمج مساعدة مترجم شفوي  في الحصول على     ،الدعوى
مهاجرين وأفراد أسرهم قد   وعندما يثبت أن عمالاً.)المرجع نفسه (المستخدمة أو التحدث بها 

 ـ ، فإن الاتفاقية تكفل لهم    صورة غير قانونية  بوقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم        اً  حق
  .)٩الفقرة (في التعويض اً نافذ
 من الاتفاقيـة    ١٦مضمون المادة   هاجرين على   نية بالعمال الم  لجنة المع وقد علقت ال    -٤٥

 وضع  الذين ليس لهم   بشأن حقوق العمال المهاجرين   ) ٢٠١٣(٢ العام رقم    هاتعليقفي  الدولية  
 لا يمكن أن يقتصر على      ية القضائ راجعةالم اللجنة أن نطاق   وأوضحت   .ي وأفراد أسرهم  نظام

 امل المهاجر المعني قد دخل إلى الدولة الطـرف دون         إجراء تقييم رسمي لمعرفة ما إذا كان الع       
حتجـاز   الا لم يكن الإفراج عنه إذا    إمكانية  أن تتاح    من غير تصريح دخول ساري المفعول،     

 ـ  وينبغي أن تُجرى على فترات منتظمة      .)٣٢  الفقرة نفسه،المرجع  (لقانون  لاً  وفق ات مراجع
موظف آخـر    قاض أو  يضطلع بها    وأن الاحتجاز ومشروعية،  إضافية بشأن استمرار ضرورة   

إثبات أنه ينبغـي   عبء سلطات الاحتجازعلى   ويقع .يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية    
ويجب أن تتاح للعامل المهاجر إمكانيـة        .القرينة المؤيدة للإفراج عن المحتجز     صرف النظر عن  

،  للطعن في شرعية الاحتجاز   الحصول، بالمجان إذا لزم الأمر، على تمثيل قانوني ومشورة قانونية         
؛ ٣٣ المرجـع نفـسه، الفقـرة     (فعالة في الوقـت المناسـب        قانونية انتصاف وعلى سبل 

CMW/C/BIH/CO/2   الاحتجـاز   ويجوز طلب تعويض إذا ثبت أن التوقيف أو       ). ٢٦، الفقرة
يكون أن للقانون الوطني أو الدولي، ويجب على الدول الأطراف ضمان       اً  كان غير قانوني وفق   
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، CMW/C/GC/2(السلطة المحلية المختصة     لدىالحق في التعويض قابلاً للإعمال بصورة فعالة        
 وتنبه اللجنة الدول الأطراف إلى الحرص على ألا يُطرد العمال المهاجرون وأفراد             ).٣٥الفقرة  
  .طلباتهم أثناء النظر في أسرهم

  تجاز القسري للأشخاص ذوي الإعاقةالاح  -٣  
 منها، مـن الـدول      ١٤ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المادة        تقتضي اتفاقي   -٤٦

 من حريتهم بشكل غير     ]الإعاقة أي الأشخاص ذوو  [عدم حرمانهم   ...  تكفل"الأطراف أن   
وأن  ... مـع القـانون   اً  بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متـسق           أو قانوني
 إجـراءات، أن    أييتهم، نتيجة   في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حر       ...  تكفل

 ."للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان  اً يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفق 
 ١٢ المادة على ١ العام رقم هاتعليقأكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في      و

ساواة مع الآخـرين    المبالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم      الاعتراف  ص   فيما يخ  ،من الاتفاقية 
من أوجه احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية على قدم            ، أن   أمام القانون 

). ٤١ و ٤٠الفقرتـان   (المساواة مع الآخرين احترام حقهم في الحرية والأمـن الشخـصي            
ووجهت اللجنة الانتباه إلى مشكلة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهليـة القانونيـة              

 من يتخذ القرار بـدلاً    دون موافقتهم أو بموافقة     أو  عنهم،  اً  واحتجازهم في مؤسسات رغم   
وتطلـب  .  من الاتفاقية  ١٤ و ١٢المادتين  للحرية وينتهك   اً  تعسفياً  ويشكل هذا سلب  . عنهم

اللجنة من الدول الامتناع عن هذه الممارسات وإنشاء آلية لمراجعة حالات إيـداع هـؤلاء               
  .همت رعاية داخلية دون موافقة محددة منشخاص في مؤسساالأ
بموجب القانون الدولي   اً  مشروعاً   سبب لا تشكل  أن الإعاقة اً   دوم وقد أكدت اللجنة    -٤٧

من  وأن سلب الحرية  ) ٣٢ و ٣١ الفقرتان   ،CRPD/C/SLV/CO/1( حريتهم   شخاصالألسلب  
هـا   مـن الاتفاقيـة وينتـهك أحكام       ١٤غير سبب سوى الإعاقة يتنـافى مـع المـادة           

)CRPD/C/PER/CO/1 يكون الاحتجاز أو الإيداع القسري بسبب  ولا). ٢٩ و٢٨، الفقرتان
الإعاقة الفعلية، أو الإعاقة المتصورة، ولا سيما على أساس الإعاقة النفسية أو الذهنية الفعلية              

 ودعت اللجنة الدول إلى تعديل القوانين واعتمـاد تـدابير        . مع الاتفاقية اً  المتصورة، متسق  أو
 في المؤسـسات     وتصميم استراتيجيات لوقف الإيداع    الاحتجاز أو الإيداع القسري،   لحظر  
، CRPD/C/CHN/CO/1؛ و ٢٣، الفقـرة    /CRPD/C/ARG/CO/1 ( هذه الاستراتيجيات  وتنفيذ

عنـه في أي    اً  رغم وأكدت اللجنة أنه لا يمكن سلب حرية أي شخص        . )٢٦ و ٢٥الفقرتان  
دول الأطراف مطالبة بضمان أن يكـون تقـديم جميـع           نوع من المصحات العقلية، وأن ال     

المعـني  خدمات الصحة العقليـة بنـاء علـى الموافقـة الحـرة والمـستنيرة للـشخص                 
)CRPD/C/AUT/CO/1 الـضمانات   الـدول  أن توفر  ومن الضروري ). ٣١-٢٩ ، الفقرات

اص ذوي  القضائية المناسـبة للأشـخ    راجعات  لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإجراء الم     



A/HRC/27/47 

21 GE.14-07006 

إعفـائهم مـن المـسؤولية الجنائيـة         الإعـلان عـن    حريتهم نتيجة  الإعاقة الذين تسلب  
)CRPD/C/ARG/CO/1 ٢٦ و٢٥، الفقرتان.(   

وأوضح الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في اجتهاداته الثابتة أنـه يجـب أن      -٤٨
قـضائية للطعـن في     حريتهم لأسباب صحية السبل ال     لجميع الأشخاص الذين تسلب    تتوفر

 بـشأن المـسائل المتعلقـة       ٧وفي مداولته رقم    ). ٨٧، الفقرة   E/CN.4/2004/3(احتجازهم  
أن منع الأشـخاص ذوي الإعاقـة       بالاحتجاز في المصحات النفسية، أوضح الفريق العامل        

 ).٥١ ، الفقرة E/CN.4/2005/6(حرية  للاً  سلبيشكل، من حيث المبدأ،      العقلية من المغادرة قد   
علـى  أن يراعـى     عند تقييم ما إذا كانت التدابير المتخذة متفقة مع المعايير الدولية،          ب،  ويج

 ـلأشـخاص المتـأثرين     الـضعيف ل  وضـع   الالنحو الواجب     )يـدّعى  حـسبما  (المرضب
)E/CN.4/2005/6 ٤تسري أحكام الفقرة    :  ويطبق الفريق العامل المعايير التالية     .)٥٧ ، الفقرة 

لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أي شخص يُحتجـز في    من العهد ا   ٩من المادة   
بموجب أمر مـن     مستشفى للأمراض العقلية أو في مؤسسة مماثلة بسبب إصابته بخلل عقلي،          

 هيئة المحكمةُ أو أي  تراجعوبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن       .المحكمة أو قرار إداري أو غير ذلك      
ما إذا كان من الـضروري اسـتمرار         لى فترات معقولة،  بانتظام وع  مختصة مستقلة ونزيهة،  

انتفت الأسـباب الـتي أدت إلى        احتجاز المريض في مؤسسة عقلية، ويُفرج عن المريض إذا        
الوضع الضعيف للمريض نفـسه وحاجتـه إلى         ،راجعةالم ويجب أن يراعى، أثناء    .احتجازه

 .)١٦())ه(٥٨، الفقرة E/CN.4/2005/6(التمثيل المناسب 

  الأطر القانونية الإقليمية  -اًثالث  
تكفل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة جميـع المعاهـدات الإقليميـة                -٤٩

، والاتفاقيـة   الأفريقي لحقوق الإنسان والـشعوب    الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الميثاق       
وروبيـة لحقـوق    الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأ        

 المبادئ والتوجيهات المتعلقة في الصكوك الإقليمية غير الملزمة مثلاً أيض وهو مكفول. الإنسان
، والمبادئ التوجيهيـة    بالحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا          

 ـ           ا، والإعـلان   المتعلقة بشروط الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمـة في أفريقي
ماية الأشـخاص   بح المتعلقةوالمبادئ وأفضل الممارسات    الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته،     
. وإعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا لحقوق الإنسان       المحرومين من حريتهم في الأمريكتين،      

لحقـوق الإنـسان     اللجنـة الأفريقيـة   للتفسير من قبل     هذا الحق  عن ذلك، خضع    وفضلاً
 الأمريكيـة لحقـوق  ، ولجنة البلـدان  الأمريكية لحقوق الإنسان  ومحكمة البلدان    ،الشعوبو

  .الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الإنسان،
__________ 

 .P & Q [2014] UKSC 19انظر كيف يتجلى هذا في السوابق القضائية الوطنية فيما يخص القضية  )١٦(
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  أفريقيا  -ألف  
الحـق  " للأفراد   الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب    من  ) أ()١(٧تكفل المادة     -٥٠
 ـ عمل ي  فيبالنظر   إلى المحاكم الوطنية المختصة   اللجوء  في   حقـوق الأساسـية    للاً  شكل خرق

وقـد  . "الـسائد الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعـرف  تضمنها تبها، والتي   ] لهم[ المعترف
الأمر بالإحضار  "، في آرائها السابقة، أن      الشعوبلحقوق الإنسان و   اللجنة الأفريقية صرحت  

جـاز التعـسفي، ليـسمح      للمثول أمام المحكمة استُحدث كرد من القانون العام على الاحت         
تبرير  بالإفراج عنهم أو   السلطات الاحتجاز ومطالبة  في للأشخاص المحتجزين وممثليهم بالطعن   

مشروع الحقوق الدسـتورية ومنظمـة      : ١٥٠/٩٦-١٤٣/٩٥ ("سجنهم ساتبجميع ملا 
، في دورتهـا الخامـسة      اللجنة الأفريقية واعتمدت  ). ٢٣ نيجيريا، الفقرة    - الحريات المدنية 

المبادئ التوجيهية المتعلقة بشروط الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة          مسين،والخ
الأشـخاص،   إخطار من هذه المبادئ،  ) ح(٥ويجب، بموجب المادة     ؛)١٧()٢٠١٤(في أفريقيا   

  .احتجازهم، بحق الطعن في الاحتجاز عند
كمة عادلة وفي الحصول على     المتعلقة بالحق في محا    يةالتوجيهالمبادئ  المبادئ و  وتساير  -٥١

مـيم   فرع، في ال  ٢٠٠٣الأفريقية في عام     اللجنة، التي اعتمدتها    المساعدة القانونية في أفريقيا   
 .عن كثـب    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٩ من المادة    ٤الفقرة   ،منها

ضـرورة أن    ئية، بما في ذلك   اللازمة لكفالة ممارسة الضمانة الإجرا     بالتفصيل العناصر  وتورِد
لكل "على أنه    وتنص هذه المبادئ والمبادئ التوجيهية    . تسن الدول تشريعات تكفل هذا الحق     

شخص يعنيه أو يهمه رفاه أو سلامة أو أمن شخص مسلوب الحرية الحق في طلـب سـبيل    
انتصاف قضائي فعال وفوري كوسيلة لمعرفة مكان الشخص المحتجـز أو حالتـه الـصحية               

وهي . "الأمر حرية ذلك الشخص أو التي تنفذ      بسلب تحديد السلطة التي أصدرت الأمر     وأ/و
تَعهد إلى الهيئات القضائية، القيام في جميع الأوقات، بالاستماع إلى الالتماسـات المتعلقـة              

 أو اتخاذ إجراءات أخرى مماثلة، والبـت        الحماية المؤقتة على   بالمثول أمام المحكمة أو الحصول    
لتبرير سلب الحق في المثول أمـام المحكمـة أو            حجج أي وقبوجوب عدم س   وتقضي ،فيها

. كان شأنها اً   أو اتخاذ إجراءات أخرى مماثلة، بسبب الظروف أي         الحماية المؤقتة  الحصول على 
 أمام هيئـة قـضائية       إجراء قانوني يتخذ   أي"الإجراءات الأخرى المماثلة بأنها تعني       وتُعرَّف

معلومات دقيقة ومفصلة بشأن مكان وظروف احتجاز       قديم  على ت تجاز  الاحلإجبار سلطات   
  )).م(قاف فرعال ("الهيئة القضائيةتلك أمام شخص ما أو تقديم شخص محتجز للمثول 

__________ 

)١٧( http://www.achpr.org/files/news/2013/03/d78/draft_guidelines_pre_trial_detention.pdf. 
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  تانالأمريك  -باء  
لكل فرد  "على أنه   ) ١٩٤٨ عامل(ينص الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته         -٥٢

عن طريق المحكمة، والحق في      من شرعية احتجازه  دون تأخير   حرم من حريته الحق في التأكد       
. )المادة الخامـسة والعـشرون    ( "سراحه أو يطلق ،  لا مبرر له  لمحاكمة دون تأخير    ل تقديمه

لكل شخص  ":  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه       ٧ من المادة    ٦وتنص الفقرة   
ل، دون إبطاء، في قانونيـة توقيفـه أو         حرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفص        

ولا يجوز أن يقيد هذا     . احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني          
التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان مـن            التدبير أو يلغى في الدول الأطراف     

ذي  ويحق للطـرف  . ة ذلك التهديد  حريته أن يرجع إلى محكمة مختصة لكي تفصل في قانوني         
  ."طلب اتخاذ هذه التدابير المصلحة أو من ينوب عنه

 OC-8/87فتواهـا    ، في الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان     محكمة البلدان   وأوضحت    -٥٣
بشأن أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة في حالـة         ) ١٩٨٧يناير  / كانون الثاني  ٣٠ المؤرخة(

 حقوق مختلفـة  سبل الانتصاف القضائية الأساسية التي تحمي"الطوارئ، أن الحماية تمثل أحد  
فوق ذلك، في الحفاظ علـى الـشرعية في أي           ، وتفيد )٢(٢٧يُحظر تقييدها بموجب المادة     

سبيل انتصاف قضائي صُمّم لحماية الحرية الشخصية أو الـسلامة          "وهي   ."مجتمع ديمقراطي 
دار مرسوم قضائي يـأمر الـسلطات       خلال إص  من التعسفية البدنية من عمليات الاحتجاز   

احتجازه، والأمر   البت في شرعية   بتقديم الشخص المحتجز للمثول أمام قاض بغرض       المختصة
  ." إذا اقتضى الأمر،بالإفراج عنه

، في سوابقها القضائية التي يمنحها      الأمريكية لحقوق الإنسان  محكمة البلدان    وأكدت  -٥٤
السلطة التي تفصل في    "أن   في اجتهاداته، اً  كبيراً  عسفي وزن الفريق العامل المعني بالاحتجاز الت    

شرعية توقيف أو احتجاز الأشخاص يجب أن تكون ممثلة في شخص قاض أو في محكمـة؛                
فرض الرقابـة القـضائية علـى سـلب           من الاتفاقية  ٧ من المادة    ٦تكفل الفقرة    وبالتالي،
شرط أساسي لضمان    اض أو محكمة  ق راجعة التي يضطلع بها   الم"كما أكدت أن    . )١٨("الحرية

. "مراقبة الأفعال الإدارية التي تؤثر في الحقوق الأساسية والتدقيق فيها على النحو المناسـب              
يجـب  " من الاتفاقية    ٧ من المادة    ٦وأضافت أن سبل الانتصاف المنصوص عليها في الفقرة         

 وبعبارة أخـرى،    ؛في القانون بشكل رسمي فقط، بل يجب أن تكون فعالة          تكون مدوّنة  ألا
يجب أن تتقيد بهدف الحصول، دون تأخير، علـى قـرار بـشأن شـرعية التوقيـف أو                   

سبل انتصاف للطعن في شـرعية التوقيـف         الهجرة التي لا تتيح    أنظمة"  وأن .)١٩("الاحتجاز
 الـتي  ’يدحض التهم’ للشخص المحتجز كي  وتنص فقط على إتاحة الإمكانية     ... والاحتجاز

__________ 

 .١٢٦، الفقرة إكوادور. ر ضدبيليز لو )١٨(
 .١٤١، الفقرة ٠٥-١٣٥١، القضية رقم ا وآخرون ضد الجمهورية الدومينيكيةدوريزمناديجي  )١٩(
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بخصوص التهم المشار إليها في أمـر        يُستمع إلى ما يقوله   ’أن   ترحيله أو على   إليها أمر  يستند
 مـن   ٦أنظمة مخالفة لأحكام الفقـرة       ،’أمر الترحيل  يقدم أدلة لدحض  ’أن    أو ’القبض عليه 

  .)٢٠("٧المادة 
حريتـهم   الذين تسلب ماية الأشخاص   بح المتعلقةالمبادئ وأفضل الممارسات    وتكفل    -٥٥

، أن يتـاح    ٢٠٠٨ في عام    الإنسان الأمريكية لحقوق لجنة البلدان   التي أقرتها   في الأمريكتين،   
حريتهم حق، يمارسونه هم أنفسهم أو عن طريق أشـخاص          لجميع الأشخاص الذين تسلب   "

 بسيط وفوري وفعال، للطعن في اتخاذ أو عدم اتخاذ إجـراءات           تقديم طلب   من أجل  ،آخرين
 ومـستقلة  مختصة سلطة أمام الخاصة بهم،  الإنسان يهدد بانتهاك حقوق   ينتهك أو  على نحو 
 تقـديم  حريتـهم  يحق للأشخاص الذين تسلب  " عن ذلك،    وفضلاً). المبدأ الخامس  ("ونزيهة

رد أمام السلطات القضائية أو الإداريـة        الحصول على جماعي، و  و الالتماسات بشكل فردي  
 ـويمكن أن تمارس هذا الحق نيابة عنهم أطراف ثالثة        . غيرها أو لأحكـام  اً أو منظمات، وفق

   ).المبدأ السابع ("القانون
ليس بوسـعها الإفـراط في      " أنه   الإنسان الأمريكية لحقوق لجنة البلدان   وأوضحت    -٥٦

وأشارت إلى أن   . "ضمانة فعالة ة الفعالة على الاحتجاز باعتبارها      ابة الإشرافي تأكيد أهمية الرق  
في الحماية مـن التوقيـف      اً  أساساً  ؤدي دور حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة ي       

التعسفي، وتوضيح حالة الأشخاص المفقودين، ومنع استخدام التعذيب وغيره من ضـروب            
بأن الشخص المحتجز لا يخضع       فعالاًاً  تأكيد"المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، باعتباره        

شرط ألا يترك الاحتجـاز فقـط       "  اللجنة أن  استنتجتو. "لرحمة سلطة الاحتجاز  اً  يحصر
للسلطة التقديرية للموظفين الحكوميين المسؤولين عن تنفيذه هو شرط أساسي للغاية بحيـث             

 ـ   ة الإجرائي ةالضمان"، كما خلصت إلى أن      "يمكن التغاضي عنه في أي سياق      لا  ة غـير قابل
  ".جميع حالات سلب الحرية علىنطبق ت يفه. للإلغاء
يجـب أن   ) أ: (المتطلبات الإجرائية للحق فيما يلي     الأمريكية   لجنة البلدان وحددت    -٥٧

وأن تملـك   إداريـة،    وليس سـلطة  ،  "قضائية شبه"هيئة  قضائية أو   سلطة   تفصل في الطعون  
 ويجب أن تكون نزيهة ومختلفة      .اً أيض الإفراج عنه أمام المحكمة وب  المحتجز  ثول   الأمر بم  صلاحية

، "في جميع الأوقات  "وللشخص المحتجز حق الطعن     . هعن السلطة التي تأمر بالاحتجاز وتنفذ     
فرصـة  إتاحة  "للعدالة الإجرائية، بما في ذلك      ويجب أن تتقيد الإجراءات بالأدوار الأساسية       

فرصـة أن  "ويجب أن تتاح للمحتجز . " وتلبيتها الطرف الخصم  مطالب معرفةوتقديم الأدلة،   
في أقرب وقت ممكن    " و "دون تأخير "اءات  الإجر ويجب أن تنفذ  . "يمثله محام أو أي ممثل آخر     

  .قرار الاحتجاز على فترات منتظمة مراجعةويجب . "من الناحية العملية

__________ 

 .١٤٣ الفقرة المرجع نفسه، )٢٠(
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  المنطقة العربية  -جيم  
لكـل  " من الميثاق العربي لحقوق الإنسان علـى أنـه           ١٤ من المادة    ٦تنص الفقرة     -٥٨

 مختصة تفـصل دون     حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة        حُرم من شخص  
ويحق لكل  . "إبطاء في قانونية ذلك، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني             

)). ٧(١٤المـادة   (شخص يقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحصول على تعويض            
 يثـاق في  من الم  ١٤يمكن الانتقاص من أشكال الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة            ولا

  )). ٢ و١(٤المادة (أوقات الطوارئ العامة 

  منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا  -دال  
الحق في  ) ٢٠١٢عام  ل(إعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا          يكفل  -٥٩

التفتيش أو الاحتجاز أو الاختطاف أو      أو   الحرية والأمن الشخصيين وعدم التعرض للاعتقال     
بـشأن   وفي بيان بنوم بنـه    ). ١٢المادة  (بشكل تعسفي    الحرية   لبسأي شكل من أشكال     

بجملـة   فيها التزامها رابطة أمم جنوب شرق آسيا والدول الأعضاء         اعتماد الإعلان، أكدت  
لإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الـتي            أمور منها ا  

  .فيهااً ابطة أطرافأصحبت الدول الأعضاء في الر

  أوروبا  -هاء  
) ١٩٥٠عـام   ل( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان       ٥ من المادة    ٤تنص الفقرة     -٦٠

اتخاذ الإجراءات الـتي    له حق    حريته بالقبض عليه أو حجزه     حرم من أي شخص يُ  "على أن   
 ـ    يُ و ، بمعرفة محكمة  بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه      يتقرر بها    ن فرج عنه إذا لم يك

 ولدى ضحايا التوقيف أو الاحتجاز غير القانوني حق نافذ في التعـويض             ."حجزه مشروعاً 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في مراجعة المحكمـة، في   وقد شرحت )). ٥(٥ المادة(

اً كـبير اً  أحكامها السابقة المستفيضة التي يمنحها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وزن          
 هو منح ٥ من المادة ٤وأفادت المحكمة بأن الغرض من الفقرة . تمرار في اجتهاداته الخاصةباس

 مراجعـة حريتهم حق الطعن في التدخل في ذلك الحق، من خلال            الأشخاص الذين تسلب  
 للاحتجـاز   المحكمة مراجعة الحق في    ويجب أن يكون  . لشرعية الإجراء  ةوفعال ةسريع يةقضائ
 وينبغي أن   .إمكانية الحصول عليه ويؤكده    التشريعات المحلية، على نحو يتيح      فياً  وحقيقي  فعالاً

وبصورة عامة، يتطلب هـذا     . وتكافؤ وسائل الدفاع   يسترشد الإجراء بمبدأ وجاهة الخصومة    
 المحتجز أمام الهيئة القضائية، التي يتعين أن تكـون         عقد جلسة للاستماع إلى أقوال الشخص     

وتكون . التراهة ولديها القدرة على تنفيذ قراراتها      تنفيذي ومضمونة هيئة مستقلة عن الجهاز ال    
في ية، و  الاحتجاز في مراكز الأمراض العقل      في حالة القصر أو     إلزامية قانونيالاستعانة بمستشار   
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وينبغي . بالسجن مدى الحياة  التي تملك فيها المحكمة الحق التقديري في إصدار حكم          القضايا  
، في  ميثاق الحقوق الأساسية للاتحـاد الأوروبي     ويقر  . قصر وقت ممكن  التوصل إلى قرار في أ    

 منه، بالحق في الحرية والأمن، ضمن مجموعة من الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية      ٦المادة  
والاقتصادية والاجتماعية المكفولة لمواطني الاتحاد الأوروبي والأشخاص المقيمين فيه، ويكرس          

  . قانون الاتحاد الأوروبيالميثاق هذه الحقوق في

  الأطر القانونية الوطنية  -رابعاً  
مـن دول   اً   رد ٤٤نُشرت الردود الواردة على استبيان الفريق العامل والبالغ عددها            -٦١

من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، في الصفحة الشبكية        اً   رد ١٨أعضاء في الأمم المتحدة و    
قانونية ذات الصلة للدول الأعضاء في شكل جداول        ونُسخت قائمة بالأطر ال   . للفريق العامل 

حظـر  التشريعات المحلية للدول، بشكل موحد وعـام،         وقد اعتمدت . في مرفق هذا التقرير   
محكمـة  في إقامة دعوى أمـام       مسلوب الحرية حق كل شخص     للحرية، و   التعسفي سلبال
كـام الدسـتورية   في الأحعلى كفالتـهما  عادة ال ن جرتيشرعية الاحتجاز، اللذلطعن في   ل
 ـ ةالقانوني م في النظ  ذات الطابع الأساسي   الاعتراف بأنهما من الحقوق    أو  وأعلنـت  .ة المحلي

 على غرار ما درجت عليه    قانون الدولي،   تمتثل لل  صراحة في ردودها على الاستبيان أنها        الدول
 ابياناتهدلاء ب الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والإ    تقديم تقاريرها إلى هيئات حقوق الإنسان        في

في هذه السياقات،    وتوضح الدول . في مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى       
تعتبر نفـسها ملزمـة    أنها استعراض النظراء فيما بين الدول،    وفي الأشكال المختلفة لعمليات   

 للاحتجاز، سواء صدقت أو لم تـصدق علـى         ية القضائ راجعةبالقانون الدولي فيما يخص الم    
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الموقـع الـشبكي    كومية في   الردود المقدمة من جهات معنية غير ح      اً  و نُشرت أيض    -٦٢
 المبادئ الأساسـية    وأُخذت هذه المساهمات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع       . للفريق العامل 

ويود الفريق العامـل أن ينـوه       . تجازق الطعن في شرعية الاح    بحالمتعلقة   والمبادئ التوجيهية 
 ت ورقة عمل بعنوان   قدمبرو بونو بوبليكو بجامعة أوكسفورد، التي        لمؤسسة الوافية المساهمةب
مسلوب الحرية بالتوقيف أو الاحتجاز     بحق كل شخص     سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة   "

 "الـدول  ارسـات استعراض قائم علـى مقارنـة وتحليـل مم        : محكمةفي إقامة دعوى أمام     
 وقد ساعدت هذه المساهمة بشكل خاص الفريق العامل في تحديـد            ).٢٠١٤أبريل  /نيسان(

  .اً لازماًباعتبارها شرط) opinio juris(إلزامية الممارسة  الدول، وكنه ماهية ممارسات
الحـصانة مـن الولايـة      ويشير الفريق العامل إلى بيان محكمة العدل الدولية بشأن            -٦٣

 البحث عن جـوهر  من البديهي بطبيعة الحال أنه يتعين أولاً    ": الذي جاء فيه ما يلي     القضائية
لإلزامية الممارسة، على الرغم من      ومفهومها في الممارسة الفعلية للدول    القانون الدولي العرفي  

أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف قد تضطلع بدور هام في تدوين القواعد المستمدة من العرف              



A/HRC/27/47 

27 GE.14-07006 

 وفي السياق الحالي، تتجلى ممارسات الـدول ذات       ...  ا أو تطويرها في واقع الأمر     وتحديده
) ٢٠١٢(٩ رقـم    ةداولوفي الم  .)٢١("الأهمية الخاصة في الأحكام التي تصدرها المحاكم الوطنية       

 اعتمـد  ،)٢٢(القانون الدولي العـرفي   في  تعريف ونطاق الحرمان التعسفي من الحرية       ب المتعلقة
في الوقت الحالي   اً  مجدد لنهج المتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي، الذي أخذ به        االفريق العامل   

 في طلب مجلس حقوق الإنسان المتعلق      ، وورد )A/CN.4/663(في أعمال لجنة القانون الدولي      
وعندما يطبق الفريق العامل القانون، وعندما يكتشف وجود انتـهاكات       . بإعداد هذا التقرير  

باتباع الأسلوب العام للقـانون الـدولي في   اً ملزم لقة بحقوق الإنسان، يكون للالتزامات المتع 
عن المواد المقدمة في هـذا التقريـر          وفضلاً. تفسير المعاهدات وتطبيق القانون الدولي العرفي     

على مصادر مهمـة للقـانون الـدولي في         الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان، يمكن الاطلاع      
 والنتائج المنبثقـة عنـها، وفي التقـارير الإضـافية وإجـراءات          الإجراءات الخاصة بالمجلس  

  .بالاستعراض الدوري الشامل استعراضات الأقران، بما في ذلك ما يتعلق منها

  الاستنتاجات  -خامساً  
يبين هذا التقرير كيف تطورت الضمانة الإجرائية في مختلف الصكوك الدوليـة،              -٦٤

من مجموعة متنوعة من    اً  القوانين المحلية للدول، انطلاق   وفي الأطر القانونية الإقليمية، وفي      
المحاكمة وفق الأصول المرعية وتوضـيح       ويشكل تكرار تأكيد ضمان   . التقاليد القانونية 

جوهرها سمة من سمات المعاهدات الدولية والتشريعات المحليـة، واجتـهادات الآليـات             
والمكلفون بولايات في    لمعاهداتاجتهادات هيئات ا   الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك     

وتعتـبر  . إطار الإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنيـة         
في المحاكمة وفق الأصـول المرعيـة،        من مكونات الحق  اً  أساسياً  مكون الضمانة الإجرائية 

ت سـلب   الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه في جميع حـالا           حق لحماية الضروري
الحرية، ولمنع التوقيف أو الاحتجاز أو النفي التعسفي، أو الاختفاء القـسري، أو خطـر         

. التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            
أنه يجب، عندما يثبت وقوع انتهاكات للحقـوق        اً  استعراض الأطر القانونية أيض    ويؤكد

  .توفير سبيل للانتصاف لشخص المحتجز، أن تستدعي هذه الأفعال غير السليمةالأساسية ل

__________ 

)٢١( Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, ICJ 

Reports 2012, p. 99, 122–23 [55]. 
 كمصدر واحد فيما يتعلق بنهج تحديد القانون الدولي العـرفي،           ٩استشهد سير مايكل وود بالمداولة رقم        )٢٢(

 ١٧التقرير الأول عن نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، لجنة القانون الدولي، الدورة الخامسة والـستون،                
نفسها في التقرير الثاني لسير مايكل وود       ، واستُشهد بالمداولة    ٥٣، الفقرة   A/CN.4/663(،  ٢٠١٣مايو  /أيار

)A/CN.4/672 ٦-٧٦ و٨-٤١، الفقرتان.( 
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وتظهر الدراسة الاستقصائية المستفيضة التي جرت بشأن المصادر ذات الصلة أن             -٦٥
لفعل  حق الطعن في شرعية الاحتجاز والحق في الحصول على سبيل انتصاف عند التعرض            

 الدول ومفاهيمهـا المتعلقـة     ة، وبممارسات دولية موحد  مدعومان بممارسات  غير سليم، 
هذه الدراسة أن هناك قواعد عرفية للقـانون الـدولي           ولا يتضح من  . بإلزامية الممارسة 

 ـ        اً  أيض مطبقة على الجميع فحسب، بل يتضح      اً أن هذه القواعـد قاطعـة وآمـرة وفق
ستقـصائية  اهتمام الدراسـة الا    ولم يكن .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٥٣ للمادة
إلى الامتثال الفعلي للقانون الدولي أو التشريعات المحلية أو الـسوابق القـضائية             اً  موجه

من المبادئ الأساسـية والمبـادئ       ويتمثل الغرض . للمحاكم العليا أو بيانات الحكومات    
بالحصول على سبل الانتصاف وتطبيق الإجراءات المتعلقـة بحـق أي            التوجيهية المتعلقة 
الفريـق    الحرية في الطعن في شرعية احتجازه أمام محكمة، التي يعكـف           شخص مسلوب 

على صياغتها بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان، في أن تكـون هـذه              اً  العامل حالي 
  .الامتثال في هذا المجال وتحسينه أداة لضمان المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية
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Annex 

[English only] 

  Catalogue of national legal frameworks citing the right 
to challenge the lawfulness of detention before court 

1. On 17 June 2013, the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, in its capacity as Secretariat of the Working Group on Arbitrary Detention, 
transmitted a Note Verbale to the Permanent Missions to the United Nations and to the 
United Nations Office at Geneva informing them that, in accordance with Human Rights 
Council resolution 20/16 of 6 July 2012, paragraph 10, the Working Group is in the process 
of preparing draft basic principles and guidelines on remedies and procedures on the right 
of anyone deprived of his or her liberty to challenge the lawfulness of detention before 
court.  

2. As these principles and guidelines are being developed with the aim of assisting 
Member States in fulfilling their obligation to avoid arbitrary deprivation of liberty in 
compliance with international human rights law, the Working Group was directed by the 
Council, in paragraph 11(a) of res. 20/16, to seek the views of Governments in their 
preparation. The Working Group thereby transmitted a questionnaire, requesting 
Governments to provide, inter alia, how Article 9(4) of the International Covenant on Civil 
and Political Rights is incorporated into their domestic legislation. States not party to the 
International Covenant were requested to provide the legal framework regulating the right 
of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before 
court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her 
detention. 

3. The questionnaire was completed and returned to the Working Group by 44 Member 
States. As notified, all replies have been posted on the web page of the Working Group and 
made available to the public.23 The entire responses have been taken in to account in 
developing the draft principles and guidelines. Reproduced in tabular format below are only 
the national legal provisions incorporating article 9 (4) of the International Covenant, or the 
abovementioned right, in to domestic law. 

State Legal instrument Relevant provisions 

ARGENTINA Constitution (Constitución Nacional) Art. 43 

 Criminal Code of Procedure(Código 
Procesal Penal de la Nación) 

Arts. 280, 316-319 

 National Mental Health Law 
(Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, 
publicada en el Boletín Oficial el 
3/12/2010) 

Arts. 14, 20, 22 

ARMENIA Constitution of the Republic of Armenia Arts. 16, 16 Part 4, 18 Part 1 

 Criminal Code Art. 348 

 Criminal Procedure Code  Arts. 22, 63 (17), 63 (19), 

__________ 
 23 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/DraftBasicPrinciples.aspx.  
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State Legal instrument Relevant provisions 

65 (24), 73, 77 

 Civil Code Art. 1064 

AZERBAIJAN Criminal Procedure Code (14 July 2014) Arts. 14, 101.5, 384.1, 384.1.8, 
449, 449.2, 451.1, 451.3, 452.1, 
473  

 Administrative Offences Code (11 July 
2000) 

Arts. 371.1.4, 373.5, 374.5, 399.6 

 Law on Providing Rights and Freedoms 
for Detained Persons (22 May 2012) 

Art. 15.1.15 

BENIN Criminal Procedure Code (Code de 
procedure penale en République du 
Benin, loi no°2012-15 du 17 décembre 
2012) 

Arts. 157 (2), 206, 207, 210(1) 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 

Criminal Procedure Code (CPC)  Arts. 134, 139, 436, 439 

 Law on the Stay and Movement of 
Aliens and Asylum 

Art. 101 

 Law on Ombudsman for Human Rights 
of Bosnia and Herzegovina 

Art. 24 

BULGARIA Constitution (promulg. SG 56 of 13 July 
1991) 

Art. 30(3) 

 Criminal Procedure Code (promulg. 
SG 86 of 28 October 2005) 

Arts. 63-65 

 Health Act (Section II of Chapter Five, 
promulg. SG 70 of 10 August 2004) 

Arts. 155-165 

 Health Act (new SG 41 of 2009) Art 61(5) 

 Law on the Ministry of Interior 
(promulg. SG 17 of 24 February 2006) 

Art. 63(4) 

 Law on State Agency National Security 
(promulg. SG 109 of 20 December 2007; 
new SG 52 of 2013) 

Art. 124a(7) 

 Military Police Act (promulg. SG 48 of 
24 June 2011) 

Art. 13(2) 

 Law on Responsibility of the State and 
Municipalities for Damages 

Art. 2(1) 

BURKINA FASO Constitution (La Constitution du 11 juin 
1991) 

Arts. 3, 4 

 Criminal Code (La loi no. 43-96 du 
13 novembre 1996 portant Code pénal et 
modifiée par la loi no. 6-2004 du 6 avril 
2004) 

Arts. 141-148, 356-360, 398-405 
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State Legal instrument Relevant provisions 

 Criminal Procedure Code (L’ordonnance 
no. 68-7 du 21 février 1968 portant Code 
de Procédure Pénal ensemble ses 
modificatifs) 

Arts. 136-150, 393-397 

 Civil Procedure Code (La loi no. 22-99 
du 18 mai 1999 portant Code de 
procédure civile) 

Arts. 2, 3 

CHILE Constitution (Constitución Política de la 
República, publicada en el Diario Oficial 
el 22 de septièmbre de 2005) 

Art. 19, 21  

 Code of Criminal Procedure (Código 
Procesal Penal, Ley no. 19.696 publicado 
en el Diario Oficial el 12 de octubre de 
2000) 

Art. 94, 95, 140 

COLOMBIA Constitution (Constitución Politica de 
Colombia de 1991) 

Art. 30 

 Law 1095 of 2006 (la Ley 1095 de 2006) Arts. 1-10 

ECUADOR Constitution (Constitución de la 
República del Ecuador, Registro Oficial 
449 de 20-oct-2008) 

Art. 89 

 Law of Fair Trial and Constitutional 
Control (Ley Orgánica de Garantías 
Judiciales y Control Constitucional, 
Registro Oficial Suplemento 52 de 
22-oct-2009) 

Arts. 43, 44 

 Code of Criminal Procedure (Código de 
Procedimiento Penal, Registro Oficial 
Suplemento 360 de 13-ene-2000) 

Arts. 422, 428 

ESTONIA Police and Border Guard Act (2009) Art. 733(5) 

 Mental Health Act (1997) Art. 13(5) 

 Law of Criminal Procedure Art 217(7) 

GEORGIA Constitution (24 August 1995) Art. 18(7) 

 Criminal Procedure Code of Georgia 
(CPCG, 9 October 2009) 

Arts. 38(1), 92(1), 176(5), 207 

 Administrative Offences Code of 
Georgia (AOCG) 

Arts. 251, 281 

 The Law of Georgia on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters 
(MLACM) 

Arts. 30, 54 

 Law of Georgia on Cooperation of 
Georgia with the International Criminal 
Court (CGICC) 

Arts. 19(1), 23(5), 24(1) 
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State Legal instrument Relevant provisions 

GERMANY Constitution (Basic Law, Grundgesetz 
GG) 

Art. 104(2) 

 Code of Criminal Procedure 
(Strafprozessordnung (StPO)) 

Sections 115a, 117, 118, 299 

GREECE Constitution Art. 6 

 Code of Criminal Procedure Arts. 279(2), 285, 288, 533 

GUATEMALA Constitution (Constitución Política de la 
República, entró en vigencia el 14 de 
enero de 1986) 

Art. 263 

 Amparo, Habeas Corpus and 
Constitutionality Law. Decree 1-86 
(Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad, Decreto número 
1-86, entro en vigencia el 14 de enero de 
1986) 

Art. 82, 85, 86-87 

IRAQ Constitution (2005) Art. 4 

 Criminal Procedure Rules Law (No. 23 
of the year 1971) 

Arts. 249, 252, 270 and 271 

 Prison Administration Law Section 13 (5) 

IRELAND Constitution (1937) Art. 40.4 

 Immigration Act (1999) Section 5(5) 

 Immigration Act (2003) Section 5(4) 

 Refugee Act (1996)  Section 9 (8-16) 

 Rules of the Superior Courts Order 84 Rule 2 

JORDAN Code of Criminal Procedure Arts. 107, 108/2 

KAZAKHSTAN Constitution Art. 16 

 Code of Criminal Procedure Arts. 39, 40, 41, 43, 103, 104, 
105, 109, 110(1), 111, 399 

 Code of Administrative Offences (CAO) Arts. 633, 657, 658, 678 

KENYA Constitution (27 August 2010) Arts. 20(2), 22(1), 22(2), 22(3), 
23(3), 25(d), 165(3) 

KUWAIT Code of Criminal Procedure Art. 14 

 Law 17 of 1960 Art 69 

LEBANON The response provided was not included 
as the submission did not correspond 
precisely to the exigencies of the 
information sought. 

 

LITHUANIA Code of Criminal Procedure Arts. 130 Part 1&2, 140 Part 8 

 Code of Administrative Offences (CAO) Art. 271, 275 
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State Legal instrument Relevant provisions 

 Law on Compensation for Damage 
Inflicted by Unlawful Actions of State 
Institutions and the Representation of the 
State 

Art. 3 (Part 1) 

MEXICO Constitution (Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos) 

Arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 103 
and 107 

 Military Code (Código de Justicia 
Militar) 

Arts. 80, 492,505, 507, 509, 514, 
616 

 National Commission on Human Rights 
Law (Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos) 

Regulates the role of the NCHR 

 Amparo Law (Ley de Amparo) Arts. 6, 15, 17, 77, 107.II, 108 

 Victims’ Law (Ley General de Víctimas) Art. 2 

MONACO Sovereign Ordinance No. 13.330 of 
12 February 1998 

Includes Art.9(4) ICCPR 

 Code of Criminal Procedure – amended 
by the Law 1.343 of 26 December 2007 

Arts. 197-199, 202-202/4 

 Law No. 1039 of 26 June 1981 Art. 12 

NORWAY Human Rights Act of 22 May 1999 No. 
30 

Sections 2, 3 

 Criminal Procedure Act of May 1981 No. 
25 

Sections 185, 187a), 444, 445, 
447 

OMAN Royal Decree No. 101/96 of 2 November 
1996 

Arts. 22-25 

 Code of Criminal Procedure, 
promulgated by Royal Decree No. 97/99 

Arts. 5(1), 59 

PARAGUAY Constitution (Constitución Nacional) Art. 133 

 Criminal Procedure Code (Código 
Pocesal Penal de la República del 
Paraguay) 

Art. 240 

QATAR Code of Criminal Procedure Arts. 157, 396 

REPUBLIC OF 
KOREA 

Constitution (1948) Art. 12.6 

 Criminal Procedure Act (adopted in 
1980, amended in 1987, 1995, 2005 
and 2007) 

Art. 214-2 

 Habeas Corpus Act (2007, amended 
in 2008) 

Art. 3 

 Administrative Litigation Act No provisions specified 
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State Legal instrument Relevant provisions 

RUSSIAN 
FEDERATION 

Constitution Art. 46 (2) 

 Code of Administrative Offences of the 
Russian Federation No. 195-FZ of 
30 December 2001 

Arts. 30.2 

 Code of Criminal Procedure Arts. 125, 126, 133(3), 135, 136 

 Civil Code Art. 1070(1) 

 Federal Constitutional Act No. 1-FKZ of 
26 February 1997 on the Human Rights 
Ombudsman (as amended on 
28 December 2010) 

Art. 29, paragraph 1, point 3 

SENEGAL The response provided was not included 
as the submission did not correspond 
precisely to the exigencies of the 
information sought. 

 

SLOVENIA Constitution (23 December 1991) Art 20 

 Criminal Procedure Act Arts. 157(7), 202(4), 538, 
542(1)&(3) 

 Mental Health Act Arts. 12-14 

 Aliens Act  Arts. 76, 78 

 Asylum Act Art. 27 

SPAIN Constitution (Constitución Española de 
29 de diciembre 1978) 

Art. 17.4 

 Organic Law 6/1984 of 24 May 1984 
(Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 
reguladora del procedimiento de «Habeas 
Corpus») 

No express provisions cited 

 Organic Law 5/2000 of 12 January 2000 
(Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores) 

Art. 17.6 

 Law 1/2000 of 7 january 2000 (Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (Vigente hasta el 22 de Julio de 
2014) 

Art. 763 

 Royal Decree of 14 September 1882 
(Real Decreto de 14 de septiembre de 
1882, aprobatorio de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: arts. 489 a 501) 

Arts. 489-501 

 Penal Code (Código Penal) Art. 530 

SRI LANKA Constitution Art. 126 
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State Legal instrument Relevant provisions 

SUDAN The response provided was not included 
as the submission did not correspond 
precisely to the exigencies of the 
information sought. 

---  

SWEDEN The response provided was not included 
as the submission did not correspond 
precisely to the exigencies of the 
information sought. 

--- 

SWITZERLAND Federal Constitution of the Swiss 
Confederation of 18 April 1999 (Cst., 
Recueil systématique RS 101) 

Arts. 31(3), 31(4) 

 Criminal Procedure Code (5 October 
2007 RS 312.0) 

Arts. 224-228, 230, 233 

 Criminal Code (21 December 1937 RS 
311.0) 

Arts. 62d, 64b 

 Federal Act on International Mutual 
Assistance in Criminal Matters 
(20 March 1981 RS 351.1) 

Art. 48 

 Code of Juvenile Criminal Procedure 
(20 March 2009 RS 312.1) 

Art.27 

 Civil Code (10 December 1907 RS 210) Arts. 426, 426(4), 450 

 Federal Act on Foreign Nationals 
(16 December 2005 RS 142.20) 

Art. 80 

TURKEY Code of Criminal Procedure Arts. 101(5), 104(1), 104(2), 105, 
141 

UGANDA Constitution of the Republic of Uganda, 
1995 

Arts. 23(7), 50(1), 50(2) 

 Police Act, Cap 303, Laws of Uganda 
2000 

Sections 24(4), 25(3) 

 Government Proceedings Act, Cap 77, 
Laws of Uganda 2000 

Sections 3, 10 

 Judicature Act. Cap 13, Laws of Uganda 
2000 

Rule 3, Rules SI 13-6, Rules 
SI13-14, Section 34(1)(a) 

UKRAINE Constitution Art. 29 

 Code of Criminal Procedure 
(20 November 2012) 

Art. 316 para 2 

 Act on Procedures for Compensating 
Citizens for Damages caused by the 
Unlawful Activities of Police, Pretrial 
Investigation, Procuratorial and Judicial 
Institutions 

Arts. 2, 11 

UZBEKISTAN Constitution Art. 44 
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State Legal instrument Relevant provisions 

VENEZUELA, 
BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF 

Constitution of the Bolivarian Republic 
of Venezuela (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
1999) 

Art. 27 

 Code of Criminal Procedure (Código 
Orgánico Procesal Penal, amended in 
June 2012) 

Art. 123 

 Law on Protection of Rights and 
Constitutional Guarantees (Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales) 

Arts. 38, 39 

        


